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إهـداء

:أهدي ثمرة جهدي  

أمي، أبي، أختي، أخوايّ، زوجي وزميلتي  إلى
.مع خالص محبتي

جميع أساتذتي الذين تتلمذت على  إلى
.أيديهم طوال حياتي مع خالص شكري

.ت مع خالص الودإلى كل الصديقـا

كل من مد لي يد العون وشجعني ولو  إلى
.بكلمة

صارة?
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كلمة شكر

اعترافا بالفضل نشكر االله سبحانه وتعالى، ابتداءً، و 

والجمیل نتوجّه بالشّكر الجزیل إلى أستاذتنا المشرفة 

"حمليل نوارة"

التي أشرفت على ھذا العمل وتتبّعتنا فیھ بالنصائح 
رشادات، وأخذت بیدنا أثناء إنجازه خطوة بخطوة إلى والإ

.أن تمّ واكتمل

.نفع االله بها العلم وطلاّبه، وجزاها االله عنا كلّ خیر

مروان صارة وقوداش دیھیة?
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إهـداء

:أهدي ثمرة جهدي

أمي، أبي، أخوتي وأخواتي، جدتي العزيزة  إلى
.وزميلتي مع خالص التقدير للجميع

كل أساتذتي الذين أناروا لي عقـلي بالعلم، إلى
وأخص بالذكر الذين ساندوني في إنهاء  

.عملنا هذا

جميع الصديقـات والأصدقـاء مع عميق  إلى
.محبتي

كل من وقف إلى جانبي حتى أتممت هذا  إلى
.العمل

دیھیة?
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مقدمة

یعتبر حق الملكیة من الحقوق المقدسة التي یسعي الإنسان لحمایتها، نظرا لعلاقتها 

العقاریة، ذلك أنها تتفق مع غریزة الإنسان في التملك و ل المنقولةاالوطیدة بحیازة الأمو 

ظهور نزاعات ذلك إلىأدى. واستحواذه على اكبر قدر ممكن منهالمختلف الأشیاء

.مختلفة بین الأفراد حول حریة تملكها

تمكین كل فرد من التمتع به لحمایة حقوقهموسعى إلىاقر القانون هذا الحق

ذلك من خلال سن القواعد القانونیة التي تكرس هذه الحمایة، فوضعت و ممتلكاتهمو 

الأفراد بتقنین طرق التشریعات الحدیثة ضوابط عدة لحریة التملك مما یخدم مصالح

.خاصة لكسب الملكیة

لتملك عقار باعه ) الشفیع(حق الشفعة من بین الحقوق التي یستعملها صاحبها دّ یع

تجعله شفیعا،ما توفرت فیه الشروط ألازمة التىشریكه للغیر، فیحل محل المشتري إذا

.التاریخي لهذا الحقو تعتبرا لشریعة الإسلامیة المصدر الماديو 

تطور نظام بعرفت الشفعة منذ العصور القدیمة، حیث كانت مرتبطة في تطورها 

ملكیة شائعة ثم تطورت بعد ذلكإلىالملكیة لان هذه الأخیرة كانت جماعیة، ثم تحولت 

لم تدخل هذه الأخیرة . أصبحت ملكیة فردیة، لكن بالنسبة للمنقولات فقط دون العقاراتو 

من هنا لم یكن و مدة لتصبح بعدها حریة التملك مطلقة،ضمن الملكیة الفردیة إلا بعد

الأفراد في حاجة للشفعة، إلا انه في أواخر العصر القدیم ظهر نظام شبیه بالشفعة یطلق 

هو استرداد المال من المشتري الأصلي بعد إجراء عملیة و علیه نظام الشراء بالتفضیل،

).1(ةحد ما برخصة الشفعوهذا شبیه إلىالبیع الأولي،

شهدت الشفعة تطورا في العصور الوسطي حیث ظهرت أشكال عدیدة لها تمثلت 

.في الاسترداد الزراعي، والاسترداد النسبي، والاسترداد الإقطاعي

جامعة جزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة في القانون الخاص،دغیش احمد، حق الشفعة في التشریع ال-)1(

.                                                                         61ص،2008-2007تلمسان، الجزائر،
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یقضي بأنه إذا أراد أجنبي أن هاكان الاسترداد الزراعي یفید سكان المقاطعة نفس

ن بإمكان الجیران غیر الموافقین ، كا"فیلا"یحل محل احد الأشخاص المقیمین في مصیف 

ن بإمكان بحیث كا" نسیب"طرده منها،أما الاسترداد النسبي فكان یتألف من حق قریب 

أن یسدد له الثمنإلىقرابته لاسترجاع ملكا عائلیا بیع لأجنبي هذا الأخیر أن یستند إلى

الأخیر غیر بینما الاسترداد الإقطاعي فكان خاص بالسید، فمتى كان هذا.المصروفاتو 

لم )1(.نفقات كان بإمكانه أن ینزع ملكیة هذا المشتري بتسدید إیاه المشتري،ىراضي عل

تعرف الشفعة بشكلها الحالي في العصور التاریخیة الوسطي، لكن ظهرت نظم شبیهة بها 

قواعد تكفل حمایة و درجة كبیرة، ثم جاءت الشریعة الإسلامیة الغراء ووضعت ضوابطىإل

.دون إلحاق الضرر بالغیر من جراء استعمالهاالحقوق

شخص أجنبي فیدفع عنه إلىالإسلام حق الشفعة للشریك إذا باع نصیبه أعطى

علىالضرر بأخذه نصیب شریكه من المشتري الأجنبي، فهي تبین مدى حرص الإسلام

الإضرار لىإالنازعات التي تؤدي و بقاء العلاقات المالیة بین الشركاء بعیدة عن الخلافات

)2(.بهم جمیعا

جاءت التشریعات الحدیثة مواكبة لما أقرته الشریعة الإسلامیة من أحكام خاصة 

مختلف الآراء الفقهیة إلىبالشفعة، باعتبار أن الشریعة هي المرجع الأساسي لها، إضافة 

بیان طبیعتها و التي تناولت هذا لموضوع، حیث اختلفت وجهتهم حول تفسیر حق الشفعة

إلا أنها شرعت لأسباب التعاقد،و حریة التصرفتعد قیدا علىلقانونیة، فبالرغم من أنهاا

.عدیدة منها دفع الضرر الوشیك الوقوع من طرف الأجنبي الذي بیع له العقار

في القانون المدني، لطوف عبد الوهاب،الشفعة في القانون المدني الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر-)1(

.9ص،1983العلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر،و معهد الحقوق
كلیة التربیة، جامعة مالك أحكامه في الفقه الإسلامي،و عبد االله إبراهیم بن عبد الناصر، تعدد الشفعاء، صوره-)2(

:نقلا عن الموقع1ص السعود،

http://faculty.ksu.sa.edu//1434/pages/cv.aspx.
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حذا المشرع الجزائري حذو التشریعات الحدیثة، حیث كرس نظام الشفعة ضمن 

، من خلال )1(المتضمن القانون المدني26/09/1975المؤرخ في 58-75الأمر رقم 

الكتاب الثالث من الباب الأول من الفصل الثاني من القسم الرابع تحت عنوان، طرق 

.منه807ىلإ794كسب الملكیة، من خلال المواد من 

المدني،لكن منح المشرع هذا الحق لفئة معینة من الأشخاص المذكورة في التقنین 

تناولها ضمن مفتوحا لفئة أخرىسبیل الحصر، بل ترك المجال هذه الفئة لم تذكر على

النصوص الخاصة، حیث اعتبر الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع 

العقار كونها تمارس في إطار عقد بیع عقاري، فهي حق استثنائي لمبدأ الرضائیة في 

یجد و غیر المشتري،التعامل مع شخص أخر د، حیث یجد البائع نفسه مرغما علىالعقو 

.المشتري نفسه مستبعدا من عقد البیع الذي یربطه مع البائع

تظهر أهمیة دراسة موضوع الشفعة في كثرة النزاعات العقاریة التي یتعرض لها 

یعالج هذا النزاع، و الأفراد حول استرجاع ملكیتهم العقاریة، دون معرفتهم بوجود نظام ینظم

رتباطا وثیقا بأحكام الشریعة الإسلامیة السمحاء، التي تستحق ونظرا لأنه موضوع مرتبطا ا

تظهر الأهمیة كذلك في و أن المشرع استنبط أحكام الشفعة مباشرة منها،و الدراسة خاصة

المشتري الذي قد یرتب علیه حدوث مشقة، فشاءت إرادة و البیع الذي یجرى بین الشریك

.أباح العمل بموجبهاو فعةیرفع المشقة فاقر الشو المشرع أن یزیل الضیق

من خلال هذه المذكرة موضوع الشفعة في القانون المدني الجزائري وذلك سیتم تناول 

المشرع الجزائري نظام الشفعة في التقنین المدني نظمكیف : بطرح الإشكال التالي

قسمنا هذه و هذه الإشكالیة اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي، للإجابة علىالجزائري؟

، 07-80، یتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم بقانون رقم 26/09/1975مؤرخ في 58-75قانون رقم - )1(

، 8/12/1987مؤرخ في 19- 87، قانون رقم 29/01/1983مؤرخ في 01-83، قانون رقم 9/08/1980مؤرخ ي 

مؤرخ 10-05، قانون رقم 07/02/1989مؤرخ في01-89، قانون رقم 03/05/1988مؤرخ في 14-88قانون رقم 

، صادر 78، منشور في الجریدة الرسمیة عدد13/05/2007مؤرخ في 05-07، قانون رقم 2005/../20في 

. 30/09/1978في
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خصصنا و ماهیة الشفعة،فصلین أساسیین، خصصنا الفصل الأول لدراسةىلمذكرة إلا

.ثاروآالفصل الثاني لدراسة أحكامها من إجراءات

هتمة هي، قلة البحوث القانونیة المو هذا الموضوع لأسباب أساسیةوقع اختیارنا على

معني الشفعة علىوتمكین الطلبة من الاطلاعاختیاره،بموضوع الشفعة مما دفعنا إلى

لتكون هذه المذكرة مرجعا متواضعا لمن یرید البحث في هذا و باستیعاب أحكامها،

ممارسة حق الشفعة، ىي موقف یحتاج فیه إلفنظرا لان الجمیع قد یجد نفسه و الموضوع،

.فیجب أن نولي هذا الموضوع الأهمیة التي یستحقها
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الفصل الأول

فعـةماهیـة الش
الكشف عن مصادرها، و یقصد بماهیة الشفعة، الغایة التي أتت بها هذه الكلمة،

بارها ووصفها وصفا دقیقا، وبیان أسبابها وهیكلها، أي المعنى الشامل لهذه الكلمة باعت

.سببا من أسباب كسب الملكیة

ئري وذلك تطرق المشرع الجزائري إلى دراسة ماهیة الشفعة من خلال التقنین المدني الجزا

عاب یستاللفردمنه، حین عالجها علاجا دقیقا یسمح 798إلى 794من خلال المواد 

.معنى الكلمة

الأساسي لنظام الشفعة، إذ استمد المشرع و تعتبر الشریعة الإسلامیة المصدر التاریخي

ا القانون، بإعطائهم مفاهیم مختلفة لهذو معناها من خلال ما اتجه إلیه معظم فقهاء الدین

).المبحث الأول(النظام، واختلاف آرائهم حول تكییفها 

جعل لهم مركزا و منح القانون حق الشفعة لفئة معینة من الأشخاص مؤهلون للمطالبة به،

قانونیا یكسبهم القدرة في التمسك بالشفعة من أجل تملك العقار المبیع بحلولهم محل 

).المبحث الثاني(مشتري ذلك العقار
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لالمبحث الأو

مفهوم الشفعة

هي طریقة خاصة لتملك العقارات، و تعتبر الشفعة أحد الأسباب المكتسبة للملكیة العقاریة،

عرفت منذ العصور القدیمة، ثم طوّرت الشریعة الإسلامیة مفهومها، فوضعت لها تعار 

یف كثیرة، بعدها جاءت التشریعات الحدیثة ووسعت من مفهومها أكثر من خلال قوانینها 

).طلب الأولالم(

نظرا لكونها و تحقق أهداف عامة،و تتمیز الشفعة على أنها وسیلة تحافظ على المصالح

رخصة ترد على العقار فقط فإنها تتمیز بجملة من الخصائص تجعلها تختلف عن بعض 

).المطلب الثاني(المصطلحات الشبیهة بها

لالمطلب الأو

المقصود بالشفعة و دلیل مشروعیتها

الشرعیة، ولقد تطرقت الشریعة الإسلامیة و شفعة عدة معان من الناحیة اللغویةتتضمن ال

إلى تعریفها سواء من الناحیة اللغویة أو الشرعیة قبل أن یكون لها وجود قانوني، ونظرا 

یة لها إعطاء تعارف قانونو لأهمیة هذا الموضوع، تعرضت التشریعات العربیة إلى دراستها

التطرق إلى فكرة و )الفرع الثاني(من البحث عن مصدر هذا النظامبدلا، و )الفرع الأول(

).الفرع الثالث(الفقهیة حول ذلك مدى اختلاف الآراء و تكییف الشفعة

الفرع الأول

تعریف الشفعة

هذا الأمر سهل من تضبط المصطلحات القانونیة و الشَرعو عرفت الشفعة في كل من اللغة

.نونیاإعطائها تعریفا قاو في محلها،

:تعریف الشفعة لغة- أولا 
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تستمد كلمة الشفعة مصدرها من الشفع، أي الضم، فهي ضم نصیب إلى نصیب وقیل 

.)1(الشفع ضد الوترو هي من الزیادة، لان الشفیع یزید ما یأخذه إلى ماله،

شفع الرجل شفعا إذ كان : زاد، فیقالو ، أي ضم)شفع(أخذت الشفعة من الفعل الثلاثي 

تقویة و التَقویة، لان الشفعة إعانة لصاحبها،و ، كما یقصد بها الإعانة)2(ر له ثانفرد فصا

.)3(له على غیره

.الوتر یوم عرفةو الشفع یوم الأضحى،: الأسود بن یزیدقال 
.الشفع خلقهو الوتر هو االله: عطاءقال
ة، فالشفع الشفعة في الملك مشتقة من الزیاد. الوتر آدم، شفع بزوجته: ابن عباسقال

.)4(یضم المبیع إلى ملكه فیشفعه به

:تعریف الشفعة شرعا- اثانی

فتعددت آرائهم في ذالك، فعرفها ابن عرفة فقهاء المسلمین حول تعریف الشفعةاختلف ال

استحقاق شریك اخذ عقار شریكه الذي باعه لغیره، في مقابل ثمن « من المالكیة بأنها 

قیمة العقار الذي بادله به هذا الغیر إذا كان العقد مقایضة بیعه إذا كان العقد بیعا أو ب

.)5(»ي البیع لهما نفس الحكم في الفقه الإسلامو لان المقایضة

على حق تملك العقار المبیع كله أو بعضه ولو جبرا«: أنها الحنفیةعرفها البعض من 

لطة أو امتیاز معنى ذلك أن للشفیع س،»المشتري بما قام علیه من الثمن والمؤوون

إن شاء تنازل عنها، ورود كلمة  و منحه إیاه الشّرع، إن شاء الشفیع استعمل هذه السلطة،

الفقھ الإسلامي والقانون المغربي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، باشا احمد، الأحكام العامة للشفعة في قواعد-)1(
.6،ص 2008

جامعة النجاح الوطنیة، ،مساد فؤاد عبد الرحمان، الشفعة سبب لكسب الملكیة، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتورة-)2(
:نقل عن الموقع،5ص  2008كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، 

property.pdf-winning-of-accuse-as-emption-thesis/pre-r.najal.edu/sites/defailt/files/allwww.shola
:نقلا عن الموقع،1أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي ص ،الفرا محمد سلیمان-)3(

http : //site jugaza.edu.ps/mfiaa/files/2010/07 . pdf.01/01/2012.
الطبعة الثانیة دار هومة للنشر ،القانون المدني الجزائريعة بین الشریعة الإسلامیة و خالدي احمد، الشف-)4(

.13، ص 2008،الجزائروالتوزیع،
المجلة النقدیة،"نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة في القانون الجزائري" دغیش احمد، -)5(

، 2009، تیزي وزو جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الأول،للقانون والعلوم السیاسیة

.170ص
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كانوا من طبقة و في التعریف السابق أتت لتوضیح حالة تعدد الشفعاء) كله أو بعضه(

.)1(واحدة، فیقسم بینهم ذلك العقار تحقیقا للعدالة في الحقوق والأنصبة

حق تملك قهري یثبت «، أنهامحمد الخطیب الشربیني الشافعيم عرفها الإما

.»للشریك القدیم على الحادث فیما ملك بعوض

هي استحقاق الشریك انتزاع «:بقوله موقف الدین بن قدامة الحنبلي كذلك عرفها الإمام 

.)2(»حصة شریكه المنتقلة عنه من ید من انتقلت إلیه

:التعریف القانوني-ثالثا

أنها، 794عرف المشرع الجزائري الشفعة في القانون المدني من خلال المادة 

رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار، أي أن الشفعة هي القدرة، أو 

السلطة تخول أن یقوم سبب من أسبابها الحلول في بیع العقار محل المشتري، إذ 

قوق المشتري والتزاماته الناشئة عن أظهر إرادته في ذلك، ویكون الحلول في كافة ح

و عقد البیع، مما یؤدي إلى اكتساب ملكیة العقار المبیع ولو جبرا عن إرادة المشتري

.، فیمتلك العقار ویضمه إلى عقاره الأصليالبائع

هو وارد في الشریعة من تعریف للشفعة، كونها تعتبر حق تملك یتفق هذا التعریف مع ما

الأخذ بالشفعة لا یكون إلا بوجود و ،)3(لو جبرا على المشتريو أو بعضهالعقار المبیع كله 

شفیع، أي شخص یكون له الحق في ممارسة الشفعة، بمعنى شخص یقر له القانون حق 

یحل محل المشتري، بغض النظر عن إرادة هذا الأخیر، وذلك لغرض و الأخذ بالشفعة

.شیك الوقوعو دفع الضرر

احترام و تثنائیة باعتبارها خروجا عن مبدأ الرَضائیة في التعاقدتتمیز الشفعة بطبیعة اس

.)4(إرادة المتعاقدین

.25ص ، مرجع سابق،حق الشفعة في التشریع الجزائري،دغیش احمد-)1(
14الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص ،خالدي احمد-)2(
.19شریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع نفسه، ص الشفعة بین ال،خالدي احمد-)3(
نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات العامة والتشریعات الخاصة في القانون المدني"دغیش احمد،-)4(

.164مرجع سابق، ص ،"الجزائري



13

التشریعات العربیة في تعریف الشفعة، فقد عرفها القانون المدني الأردني من خلال تتفق
منه، أن الشفعة هي حق تملك العقار سواء كله أو بعضه بما قام علیه )1(1150المادة 

، أي تملك العین المبیعة من مشتریها بما تم دفعه من ثمن)2(اتالنفقو من الثمن
مصروفات، فالقانون یعطي للشفیع الحق في تملك العقار بنفس شروط البیع، فیحل محل و 

.)3(المشتري في الصفقة
منه، حیث أعتبرها رخصة )4(935عرفها القانون المدني المصري من خلال المادة 

الحلول محل المشتري في أحوال معینة إذ توفرت الشروط تجیز في البیع العقاري

المنصوص علیها في القانون، فالشفعة تعتبر من مصادر الحقوق العینیة العقاریة، لذلك 

.)5(الانتفاعو فهي تصلح سببا لكسب الملكیة

حذا المشرع الجزائري حذو التشریعات العربیة في تعریف الشفعة، خاصة التشریع 

إذ اعتبر الشفعة رخصة لاحقا بالمدلول القانوني، تتحقق في حالة بیع عقار المصري، 

تكون له و لمشتري ثم یقوم سبب قانوني یمنح الحق لشخص آخر لیحل محل المشتري

.الأولویة على ذلك العقار

الفرع الثاني
مشروعیة الشفعة

ره المصدر التاریخياستمدت التشریعات العربیة مفهوم الشفعة من الفقه الإسلامي، باعتبا
.الإجماعو المادي للشفعة بالسنةو 

:السنة- ولاأ

لمبیع أو بعضه ولو جبرا على المشتري لما الشفعة حق تملك العقار ا: " على ما یليق م ا 1150تنص المادة -)1(

نقلا عن مساد فؤاد عبد الرحمان، الشفعة سبب لكسب الملكیة، مرجع سابق، ، "قام علیه من الثمن والنفقات

.5ص
سوار محمد وحید الدین، الحقوق العینیة الأصلیة، أسباب كسب الملكیة، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة للنشر -)2(

.160ص ،1999،لأردنوالتوزیع، ا
.201منصور محمد حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، د ت ن، ص -)3(
الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار ضمن " : على ما یلي ق م م935تنص المادة -)4(

العینیة الحقوقابو السعود رمضان، الوجیز فيلا عننق، "الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد التالیة

.252، ص1998ر المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ادالاصلیة،
.28ص ،2006إبراهیم سعد نبیل، الحقوق العینیة الأصلیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -)5(
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االله النبي صلى، أن جابروردت العدید من الأحادیث الخاصة بالشفعة، نجد منها حدیث 
في كل تركة لم تقسم ربعه، أو حائط لا یحل له أن یبیع ،، قضي بالشفعةعلیه وسلم

.)1(لم یؤذن فهو أحق بهو ك، فإن باعهإن شاء تر و حتى یؤذن شریكه، فإن شاء أخذ
في الشفعة بین الشركاء في رسول االله صلى االله علیه وسلمقضى : عبادة ابن الصامتروى 

.)2(الأرضین والدور، ونحتج بعموم الحدیث من إثباتها للشریك فیما تضره القسمة

لدار منجار الدار أحق با« :قالسلم و النبي صلى االله علیهعنسمرة جاء حدیث 

الشریك« : الرسول صلى االله علیه وسلمعنابن عباس عنالترمذي روى، )3(»غیره 

.)4(»شفیع والشفعة في كل شيء 

:الإجماع- ثانیا

اجمع العلم على :" حیث قال ،الإجماع على مشروعیة هذا الحق للشفیعبن المنذربین

)5("رض أو حائط، أي بستانثبوت حق الشفعة للشریك الذي لم یقاسم فیما یبع من ا

من محاسن الشریعة «في إعلام الموقعین عن رب العالمین أن ابن القیمورد عن 

وعدلها وقیامها بمصالح العباد، ورودها بالشفعة، ولا یلیق به غیر ذلك، فإن حكمة 

الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفین إن أمكن، وإن یمكن رفعه إلا بضرر أعظم 

ى حاله، وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به، ولما كانت الشركة منه بقاه عل

منشأ الضرر في الغالب، فإن الخلطاء  یكثر فیهم بغى  بعض على البعض، شرع االله 

سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وإنفراد كل من الشریكین بنصیبه،و بالشفعة تارة 

ن على الأخر ضرر في ذلك، فإذا أراد بیع وانفراد احد الشریكین بالجملة، إذ لم یك

نصیبه واخذ عوضه من العوض أیهما كان، فكان الشریك أحق بدفع العوض من 

الأجنبي، ویزول عنه ضرر الشركة، ولا یتضرر البائع لأنه یصل إلى حقه من الثمن، 

وكان هذا من أعظم العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول والفطر في مصالح العباد، 

.8كیة، مرجع سابق ص مساد منصور فؤاد عبد الرحمان، الشفعة سبب لكسب المل-)1(
،ص 200حمودة محمود محمد، ومطلق عساف محمد، فقھ المعاملات،مؤسسة الورق للنشر والتوزیع، الأردن،-)2(

196
.196محمودة محمود محمد، ومطلق عسَاف محمد، فقھ المعاملات،مرجع سابق، ص -)3(
سلامي والقانون المغربي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي باشا احمد، الأحكام العامة للشفعة في قواعد الفقھ الإ-)4(

31، ص 2008الحقوقیة، لبنان، 
.197حمودة محمود محمد، ومطلق عسَاف محمد، فقھ المعاملات، مرجع سابق،ص - (5 )
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ومن هنا یعلم أن التحایل لإسقاط الشفعة مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع 

)1(.»ومضاد له

هو الحكمة الأساسیة التي أتى بها و نستنتج مما تقدم أن الشفعة وجدت لدفع الضرر،

تساهم في إزالة الضرر عن الشریك، ) الشفعة(حیث أن هذه الأخیرة. موضوع الشفعة

.لا في المعاملةو امل مع شخص آخر لا یعرفه لا في الشراكةحتى لا یجد نفسه یتع

لصاحبه المطالبة به أو تركه، و الإجماع،و یلاحظ مما سبق أن الشفعة حق ثابت بالسنة

إن ترتب على ترك الشفعة معصیة، كأن یكون المشتري «:الشبراملسيلكن قال 

با إن تعین طریقا لدفع ما مشهور بالفسق والفجور، فینبغي الأخذ بها مستحبا، بل واج

)2(.»یریده المشتري من الفجور

قرر المشرع الشفعة بین الشركاء لرفع الضرر عنهم، بالتالي فإذا أراد الشریك بیع نصیبه، كان 

شریكه أحق به من الأجنبي، فیكون للشریك دفع الثمن الذي عرضه الأجنبي، ویحل محله في 

به من جراء مشاركته لأجنبي، وفي الوقت نفسه لن البیع لیتفادى الأضرار التي قد تلحق 

، فتصرف المالك في ملكه مقید بعدم الإضرار بالغیر، )3(سیحصل على الثمنیتضرر لأنه 

.)4(لذي شرعت الشفعة لدفع ضرر قد یلحق بالمالك، أو المشتري

ال، شرعت الشفعة من أجل المحافظة على وحدة عناصر الملكیة، وهي حق الانتفاع والاستعم

وحق الارتفاق، وتتمثل كذلك الفائدة العظمى من تقریر الشفعة أنها تحقق مصلحة اقتصادیة 

الحفاظ على وحدة و عندما یستجمع ما تفرق من العناصر المكونة لها في ید شخص واحد،

.قطع صغیرة عن طریق القسمةو عدم تجزئته إلى مساحاتو العقار

مر بالأراضي الفلاحیة، فملكیتها في ید شخص تظهر فوائد الشفعة أكثر، إذا تعلق الأ

واحد یعتبر عاملا مساعدا لتحقیق الاستثمار والاستغلال الأمثل للعقارات الفلاحیة، طبقا 

.253مرجع سابق، صأبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة،-) 1(
2في الفقھ الإسلامي، مرجع سابق، ص لیمان، أحكام الشفعةالفرا محمد س-) 2(
قاسم محمد حسین، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، حق الملكیة،الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، -)3(

. 258الإسكندریة، د ت ن، ص 
.74د ت ن، ص مصر،لجامعة الإسكندریة،فراج احمد حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، الدار ا- )4(
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، من خلال بعض المواد، التي شرعت من )1(90/25لما أقره قانون التوجیه العقاري رقم 

الاقتصادیة المرتبطة و اعیةأجل تحقیق الأهداف الاقتصادیة انطلاقا من الوظیفة الاجتم

الحفاظ على حجم الاستثمار ألفلاحي، تماشیا مع مقاییس و بالملكیة العقاریة الفلاحیة،

.)2(التوجیه العقاري

الفرع الثالث

التكییف القانوني للشفعة

ثار الخلاف على طبیعة حق الشفعة، فذهب رأي من الفقهاء إلى اعتباره حقا شخصیا، مما 

لا یستعمل دعوى عینیة، إنما حقا شخصیا لصیقا به، وهو الحق في أن یصبح یعني أن الشفیع

یرى فریق آخر من الفقهاء أن حق الشفعة حقا عینیا لملكیة العقار، وذهب رأي ثالث . مشتریا

.)3(إلى اعتباره حقا شخصیا، فهو شخصي بالنسبة للشفیع وعیني بالنسبة للعقار المشفوع فیه

:يالشفعة حق شخص- أولا 

اتجه فریق من الفقهاء إلى اعتبار الشفعة حق شخصي، یمنح لاعتبارات تتعلق بالشخص 

ظروفه الخاصة، ولا یمكن استعماله لمصلحة شخص آخر، أو النزول عنه و الشفیع

هذه الفئة من الفقهاء عندما قالوا بأن الشفعة حق شخصي، قصدوا به معنى و ،)4(للغیر

لبعد عن معنى الحق الشخصي المقابل للحق العیني، إذ لكنه بعید كل او صحیح في ذاته،

لا تجوز حوالته،و أرادوا أن یقولوا إن الشفعة حق لصیق بشخص الشفیع، فلا یورث عنه

كما یرى أحد الفقهاء أن هذا الاتجاه لم یكن . لا یجوز لدائني الشفیع أن یستعملوه باسمه و 

صیة لصفة العینیة، لأن معني في حاجة لإثبات هذه الأحكام عن طریق معارضة شخ

.) 5(الشفعة في هذا المجال لا یتعارض مع مفهوم العینیة

، صادر 49رسمیة عدد الجریدة التعلق بقانون التوجیھ العقاري، ی، 8/11/1990مؤرخ في 90/25قانون رقم -)1(
20/11/1990في 

صمرجع سابق، ص، "نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة في القانون الجزائري"دغیش احمد، -)2(
176 -179.

.11مساد منصور فؤاد عبد الرحمان، الشفعة سبب لكسب الملكیة، مرجع سابق، ص -)3(
.202منصور محمد حسین، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص - )4(
ة، دار النھضة العربیة، القاھرالسنھوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب  كسب الملكیة،-)5(

.447، ص 9المجلد مصر
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إنما حقا شخصیا لصیقا به،و یقصد مما سبق أن الشفیع، لا یستعمل دعوى عینیة،

.)1(هو الحق في أن یصیر مشتریا بالأفضلیةو 

:الشفعة حق عیني- ثانیا

ر الشفعة أنها حق عیني، أي أن الشفعة مصدرها اتجه فریق أخرمن الفقه إلى اعتبا

فالشفیع عندما یطالب بحق الشفعة، فهو بذلك ،الحق العیني الوارد في العقار المشفوع به

«: ت م ج على ما یلي 802یطالب حقا عینیا على ذلك العقار، حیث تنص المادة 

»... في دائرتها العقاریجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الواقع

ینتقل بذلك عبر سلسلة و أي انه ما دام حقا عینیا، فهو متولد عن ملكیة العقار ذاته،

هذه الفئة من الفقهاء، و ،)2(المالكین لهذا العقار، بانتقال هذا الملك من شخص لآخر

ها، أن عندما اعتبروا أن الشفعة حق عیني، إنما قصدوا أن یرتبوا على ذلك نتائج من أهم

لم و تكون دعوى الشفعة من اختصاص المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فیه،

یكونوا في حاجة إلى هذا القول للوصول إلى هذه النتیجة، إذا كان یكفیهم أن یقولوا إن 

الشفعة تكسب الشفیع ملكیة العقار المشفوع فیه، فهو عندما یقیم دعوى الشفعة، یطالب 

)3(.ري، فیثبت لمحكمة موقع العقار الاختصاص بالنظر في الدعوىبحق عیني عقا

:الشفعة رخصة-ثالثا

لا حق شخصي، إنما هي و یرى فریق آخر من الفقهاء بأن الشفعة لیست لا حق عیني

هو و رخصة استثنائیة، أجاز القانون فیها لشخص سماه الشفیع أن یحل محل المشتري،

، فالشفعة رخصة مقررة للشفیع إذ رغب في )4(شفیعالمشفوع منه، مراعاة لمصلحة ال

استعمالها وجب علیه أن یلتزم بالإجراءات التي یتطلبها القانون، ذلك لیتمكن من كسب 

.)5(ملكیة العقار باستصدار حكم یكون سند الملكیة

.20خالدي احمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -)1(
.39دغیش احمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -)2(
.447سابق، ص السنھوري عبد الرزاق، الوسیط في القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، مرجع -)3(
دغنوش عبد الرحمان، حق الملكیة والقیود القانونیة والاتفاقیة التي ترد عنھا في القانون الجزائري، بحث مقدم -)4(

.120لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون الخاص، جامعة الجزائر،د س ن،  ص 
.13مرجع سابق ص مساد منصور فؤاد عبد الرحمان، الشفعة سبب لكسب الملكیة، -)5(
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تتصل الشفعة بالشخص الشفیع، فلا یجوز أن تنتقل بالحوالة من شفیع إلى شفیع، كما 

النزول عنها، سواء قبل قیامها أو بعدها، وإذا كانت حكمة الشفعة تجنب تجزئة الملكیة یجوز

العقاریة إلى أجزاء صغیرة، ودفع الضرر الذي قد ینشأ من شركة مع شخص غیر مرغوب به، 

فإن القانون فرض فیها مجموعة من الإجراءات والشروط باعتبارها أحد القیود التي تفرض على 

د حریة التصرف في ملكه، ذلك أن الشفعة تحول دون رغبته في اختیار من یتعامل المالك، وتقی

.)1(معه

لیست حق، أن دائن الشفیع لا یجوز له المطالبة و یترتب على اعتبار الشفعة أنها رخصة

لا یجوز التنازل عنها و بالشفعة بطریق الدعوى غیر المباشرة التي یقیمها باسم مدینه،

)2(.بطلان التعامل فیهاو غیر تحت طائلة سقوطهالل

ساند المشرع الجزائري هذا الرأي من الفقهاء، حیث اعتبر الشفعة أنها رخصة تجیز 

ت م ج عندما ذكر 794ذلك من خلال المادة و الحلول محل المشتري في أخذ العقار،

.خذت بهذا الموقفهذا على غرار معظم التشریعات العربیة التي أ" الشفعة رخصة" كلمة 

المطلب الثاني

خصائص الشفعة وتمییزها عما یشتبه بها

تعتبر الشفعة وسیلة لاكتساب حق الملكیة بشروط حددها القانون، وتتمیز على أنها وسیلة وأداة 

وتقنیة، لتحقیق غایة معینة، وتحافظ على المصالح وتحقق أهداف عامة، كالمحافظة على 

صالح الجماعیة، ونظرا لكونها رخصة تهیئ مركزا قانونیا للشفیع، وحدة الملكیة، ورعایة الم

).الفرع الأول(فإنها تتمیز بجملة من الخصائص المتعلقة بها 

یمكن للشفیع أن یطالب بالشفعة بشروط معینة تتعلق بنوع العقار الذي یطلب تملكه، وهو 

لا بد من تمییز الشفعة وجوب أن یكون عقارا، فإن كان منقولا فلا نكون بصدد شفعه، لذي 

).الفرع الثاني(عن بعض المصطلحات القانونیة الشبیهة بها 

دغنوش عبد الرحمان، حق الملكیة والقیود القانونیة والاتفاقیة التي ترد عنھا في القانون الجزائري، مرجع سابق، -)1(
.121- 120ص 

.14مساد منصور فؤاد عبد الرحمان، الشفعة سبب لكسب الملكیة، مرجع سابق، ص -)2(
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الفرع الأول

خصائص الشفعة

تتمیز الشفعة على أنها حق غیر قابل للتجزئة، أي عدم أخذ الشفیع بالشفعة في جزء من 

ي أورد بعض القیود المبیع دون الجزء الآخر، كما تعتبر أنها حقا استثنائیا، لأن المشرع الجزائر 

علیها، وأن الشفعة لا ترد إلا على عقارات دون المنقولات، وأنها متصلة بالشخص الشفیع، 

.حیث یترك لهذا الأخیر تقدیر الضرر الذي قد یحدث بسبب الشفعة

:عدم قابلیة الشفعة للتجزئة- أولا
ا یجب استعماله یقصد بمبدأ عدم قابلیة الشفعة للتجزئة، انه إذا توفر سبب للأخذ به

أي لا یجوز للشفیع أن یأخذ بالشفعة في بعض ) المشتري(بشكل لا یلحق ضررا بالغیر 
.)1(المبیع  دون البعض الآخر، لكي لا تتفرق الصفقة على المشتري

سنرى فیما یلي حالة ورود بیع على عدة عقارات، وحالة صدور بیع لعدة أشخاص لأنها 

.شفعةفروض تثیر مبدأ عدم تجزئة ال

:حالة بیع عقار واحد لعدة أشخاص-أ

یباع عقار واحد لعدة أشخاص عادة، مثلا أن تباع أرضا لمشترین، ویحصل كل واحد 

منهم على ربع من تلك الأرض، فهنا یجوز للشفیع أن یأخذ نصیب أحد المشترین، لأن 

م أحد كل واحد منهم  اشترى جزءا من العقار بثمن مسمى، والشفیع عندئذ یقوم مقا

.)2(المشتریین

یبیع المالك أحیانا عقارا واحدا لمشترین متعددین على الشیوع، ففي هذه الحالة، لا تجوز 

هذا بخلاف إذ كان كل واحد من و الشفعة إلا في ذلك العقار، حتى لا تتفرق الصفقة

المشترین، قد اشترى جزءا مفرزا من العقار في صفقة مستقلة، فالمناط بوحدة الصفقة 

كامھا ومصادرھا، الطبعة الرابعة، الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة، كیره حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، أح-)1(
.596، ص 1995مصر، 

.179خالدي أحمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص _ )2(
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لا یجوز و كون ببیع العقار لمشترین متعددین على الشیوع، فتكون الصفقة واحدةی

)1(.تفرقتها

:حالة بیع عدة عقارات لمشتري واحد-ب

یتقدم شخص واحد لشرائها، ففي هذه الحالة إذا تدخل الشفیع لیأخذ و تتعدد العقارات أحیانا

یجوز له ذلك بل علیه أن احدهما دون الأخرى، وكان شفیعا لكل تلك العقارات، فلا 

یأخذها كلها أو یتركها، لأن الصفقة وقعت متجمعة، كما یمكن أن یحدث في ذلك ضررا 

إذا كان الشفیع . تركه للعقار الرديء للمشتريو للمشتري ذلك من خلال أخذه للعقار الجید

تجاور شفیعا لإحداهما دون الأخرى، ووقع البیع صفقة واحدة، فللشفیع أن یأخذ تلك التي 

. )2(حصته دون أخذ الآخر

توجد كذلك حالة تعدد الشفعاء، سواء صدر الطلب من شفیع واحد، أو عدة شفعاء 

السبب في ذلك هو عدم جواز و فیجب أن یطلب كل واحد منهم أخذ العقار كله بالشفعة،
شائع، وطلب تفرقة الصفقة على المشتري فیلحقه ابلغ الضرر، مثلا إذ باع شریك حصته في عقار

أحد شركائه أخذ جزء من الحصة المبیعة، ولم یطلب بقیة الحصة اعتمادا على أنها مطلوبة لغیره من 

الشركاء، فلا اعتبار لهذا الطلب، ویسقط به حقه في الشفعة، لان تركه  المطالبة بالجزء الآخر، دلیل 

.شرعت لدفع الضرر عن الشركةعلى رضاه لمشاركة المشتري وبالتالي یسقط حقه في الشفعة، لأنها 
)3(

:الشفعة حق استثنائي- ثانیا

تقرر حق الشفعة استثناء لمبدأ حق المالك في التصرف في ملكه، أحاطها المشرع 

:لا شفعة«:ت م ج التي تنص على ما یلي798بعدة قیود ذلك من خلال المادة 
.رسمها القانونإذا حصل البیع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي- 

إذا وقع البیع بین الأصول والفروع أو بین الزوجین، أو بین الأقارب لغایة الدرجة - 
.الرابعة، وبین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة

.سھخالدي احمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع نف-)1(
.260_258أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق،ص ص-)2(
.حقوق العینیة الأصلیة، مرجع نفسھأبو السعود رمضان، الوجیز في ال-)3(
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.»إذا كان العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل عبادة - 
أخذ العقار یالمزاد و في شفیع الدخلقد ی، إذبالمزاد العلنيالذي یحصلفي البیعتمنع الشفعة

الشفعة في البیع القائم بین الأصول والفروع، وبین الزوجین والأقارب نظرا كما تمنعبالمزایدة، 

لیكون محل عبادة فقد الذي بیعالعقاریضف إلى ذلكللصلة القائمة بین البائع والمشتري، 

رض العبادة المستهدف من وراء منعت الشفعة فیه نظرا للاعتبار الدیني، وهو حمایة ع

.)1(العقار

:الشفعة لا ترد إلا على عقار-ثالثا 

« : ت م ج بقولها794ترد الشفعة على العقار دون المنقول حسب ما نصت علیه المادة 

، أي یجب أن یكون المال »... الشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار

منقولا، ولكن في حالة إذا كان هناك عقار بالتخصیص، أي أن الذي ورد البیع علیه عقارا لا

یضع صاحب العقار منقولا من اجل خدمة هذا العقار، فإذا بیع مستقلا عن العقار فهنا یكون 

البیع منقولا، فلا یجوز الأخذ فیه بالشفعة، أما إذا بیع متصلا مع العقار المخصص لخدمته 

)2(.واستغلاله، فتجرى علیه الشفعة

:الشفیعبالشخصاتصال الشفعة -رابعا 

سبق القول بأن الشفعة قد شرعت من اجل دفع الضرر المحتمل الوقوع من شریك، فیرجع إلیه تقدیر 

ذلك، ویكون أخذه بالشفعة متروك لمحض إدارته، لذلك تعتبر الشفعة متصلة بشخصیة الشفیع، ویترتب 

: عن ذلك ما یلي

ع استعمال الشفعة عن طریق الدعوى غیر المباشرة، وذلك یؤكد أن عدم إمكان دائني الشفی-

.الشفعة رخصة ولیست حق، والدعوى غیر المباشر مقصورة على الحقوق

جواز الإحالة شأنها شأن ىعدم جواز الشفیع إحالة حقه في الشفعة لأنها بطبیعتها تأب-

.)3(الحقوق المتصلة بشخصیة الدائن

166سوار محمد وحید الدین،الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)1(
لك بالشفعة، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الشریعة، قسم الفقھ حنان سامي محمد موافي، حق التم- )2(

نقلا عن الموقع 81، 80م، ص 2006والأصول، جامعة مؤتة، الأردن، 
http: //www.ahlalhdeeth.com/vb/attachmentid = 73280.   D = 12628..62916.07/09/2013.

1:       انون المدني الجزائري، نقلا عن الموقعمذكرة الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والق-)3(
http://www.djelfa/vb/showethreadphp?=4901611ل
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، ففي هذه الحالة لا تسقط بل تنتقل إلى الورثةوفاة الشفیعقد تثبت الشفعة في حالة

نقصد بثبوت الشفعة، إتمام البیع كذلك یجب أن لا یكون قد قضى بالشفعة للشفیع قبل و 

إتمام و وفاته لأنه لا یكون هناك وجود للشفعة،  فالمشكلة لا تثور إلا بعد وفاة الشفیع

.قبل تمام الأخذ بالشفعةو البیع،

لكن لا یجوز التنازل عنها و قاط الشفعة من قبل الشفیع قبل الحكم أو التراضي،یمكن إس

)1(.تابعة للعقار المشفوع بهو لأنها لصیقة بالشخص الشفیع،

الفرع الثاني

تمییز الشفعة عن بعض المصطلحات القانونیة المشابهة لها

في عدة جوانب لكنها تختلف عنهم و تشتبه الشفعة ببعض الحقوق المكتسبة للملكیة،

المنقول، ونظام الاستیلاء الذي یتحقق فقط و كنظام الاستیراد الذي نجده وارد على العقار

قد تتدخل الدولة في بعض الأحیان لنزع ملكیة خاصة من و في المنقولات دون العقارات،

.أجل تحقیق منفعة عامة، فیكون لها حق الأولویة في أخذ العقار

:دالاسترداو الشفعة- أولا 

المتمثل في تمكین المسترد، أو الشفیع هالاسترداد الغرض نفسو یحقق كل من الشفعة

التزامه المترتبة و الحلول محله في حقوقهو الذي یتصل حقه بشيء من استبعاد المشتري له

جمع ما تفرق من عناصر الملكیة في ید  شخص واحد، ودفع الحاصل و على عقد البیع،

.فان في الأحكام نتیجة اختلاف المصدر التاریخي لهما للشریك، إلا أنهما یختل

یؤخذ في تحدید العقار في هذا الشأن و ترد الشفعة على عقد بیع عقار دون المنقول،

.منقولو بتحدیده الوارد في القانون المدني، أما الاسترداد قد یرد على عقار

حد الشركاء حصته یقوم الاسترداد على سبب وحید هو الشركة في الشیوع عند بیع ا

الشائعة إلى أجنبي غریب عن الشركاء، بینما تتعدد أسباب الشفعة لتضم تفرق عناصر 

)2(.الملكیة، بالإضافة إلى الشركة في الشیوع

، 140، ص 2009لعبیدي علي ھادي، الوجیز في شرح القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -)1(
141.

.522-521ة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص ص كیر- )2(
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ذلك من خلال و منها التشریع الجزائريو أخذت بحق الاسترداد معظم التشریعات العربیة،

العقار الشائع قبل و حق على المنقولقد عمم المشرع هذا الو ،)1(ت م ج721المادة 

علیه فإذا بیعت حصة في سفینة أو طائرة فلا تثبت الشفعة لأنها منقولات و القسمة،

الطبیعة، أم منقولا بحسب و سواء كان منقولا بحسب الأصل،تخضع لنظام الاسترداد

لصدد إلى نشیر في هذا ا.الأشجار بعد قطعها و كما في حالة بیع بنایة بعد هدمها،المال

ذلك بخلاف الشفعة التي تثبت و أن حق الاسترداد في المنقولات یثبت فقط عند الشیوع،

لو اشتمل هذا و غیره، كما أن الاسترداد یشمل المنقول أو المجموع من المالو في الشیوع

أي تكون عقارات مختلطة مع المنقولات لتشكل في مجملها ملكیة . المجموع على العقار

.)2(الاسترداد إذا ملازم للشیوع فقطشائعة، فحق 

:الشفعة والاستیلاء- ثانیا 
یعرف الاستیلاء بأنه وضع ید على شيء مادي لا مالك له، بنیة تملكه ویؤدي هذا الأخیر إلى 

كسب ملكیة الشيء المستولى علیه فورا، نظرا لان الشيء المستولى علیه لا مالك له، أي لا 
الأمر كذلك فإن الاستیلاء لا بالنسبة للمنقولات دون العقارات، وجود لحق الملكیة، وإذا كان

.)3(لأنها نادرا ما تكون بغیر مالك

تعرف الشفعة أنها رخصة تمنح فقط فیما یخص العقارات، دون المنقولات، على عكس 

في الشفعة، أي یكون ذلك العقار تحت ملكیة سبالاستیلاء، لان حق الملكیة یكت

.شفیع محل المشتري لأخذ العقارصاحبه، ثم یحل ال

:نزع الملكیة للمنفعة العامةو الشفعة-ثالثا

یقصد بنزع الملكیة للمنفعة العامة، تدخل الدولة لنزع ملكیة خاصة لشخص ما من أجل 

تحقیق المنفعة العامة، حیث أن الأمر یخص مصلحة المجتمع ككل مع العمل على عدم 

.مقابل التعویضات التي یتلقاها المالكذلك یكونو إهدار المصلحة الخاصة، 

للشریك في المنقول الشائع أو المجموع من المال المنقول أو العقار، :" ت م ج على ما یلي 721تنص المادة -)1(
أن یسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي  باعھا شریك غیره لأجنبي عن طریق التراضي، وذلك خلال شھر 

من تاریخ علمھ بالبیع أو من تاریخ إعلامھ، ویتم الاسترداد بواسطة تصریح یبلغ إلى كل من البائع والمشتري، 
.ویحل المسترد محل المشتري في جمیع حقوقھ والتزاماتھ إذا ھو عوضھ عن كل ما أنفقھ 

."وإذا تعدد المستردون فلكل منھم أن یسترد بنسبة حصتھ-
.103-102شفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص دغیش احمد، حق ال-)2(
.245إبراھیم سعد نبیل، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)3(
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المیادین، والأحیاء الجدیدة،و الشوارعو تعتبر من أعمال المنفعة العامة، إنشاء الطرق

الصرف الصحي، الطاقة، وإنشاء و مشروعات المیاهو المواصلات،و مشروعات النقلو 

) 1(…الممرات السفلیة 

هي عدم نزع و ضمانات خاصة بها،تستخلص من تعریف نزع الملكیة للمنفعة العامة

الملكیة إلا في الأحوال التي یقررها قانون نزع الملكیة، أي یجب أن تنزع الملكیة بغرض 

أن و تحقیق المنفعة العامة، ووجوب إتباع الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكیة، 

)2(.یعوض المالك المنزوع ملكیته تعویضا عادلا

لفا، أن حق الشفعة ممنوح للدولة، وهذا لأمر نجده وارد في نصوص یضاف إلى ما تم ذكره س

المؤرخ في ) 3(87/19من قانون رقم 24قانونیة خاصة، منها ما نصت علیه المادة 

لا یمكن التنازل عن الحصة إلا لصالح عمال القطاع «: التي جاءت كما یلي08/12/1987

الشيء نفسه جاء به . »مارس حق الشفعةیمكن للدولة في جمیع الحالات أن ت... الفلاحي 

سالف الذكر والمتعلق بقانون التوجیه العقاري،  18/11/1990المؤرخ في 90/25قانون رقم 

.في بعض مواده الذي ستتم الإشارة إلیه من خلال المبحث الثاني من هذا الفصل

عبد الباري رضا عبد الحلیم عبد المجید، الوجیز في الملكیة والحقوق العینیة التبعیة، الفصل الدراسي الأول، كود -)1(
نقلا عن الموقع                                         39د ت ن، د ب ن، ص ، جامعة بنھا، كلیة الحقوق،411

http : // legal-clinics.com/ t361.html 2013-09-08تمت مراجعة الصفحة في.
، 1968یة، القاھرة، السنھوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، حق الملكیة، دار النھضة العرب-)2(

.634- 631ص 
تعلق بضبط كیفیة استغلال  الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ی، 08/12/1987، مؤرخ في 87/19قانون رقم -)3(

.11/12/1987، صادر في 50رسمیة عدد الجریدة الالوطنیة، 
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المبحث الثاني

نطاق الشفعة

د في القوانین والتشریعات العربیة التي تناولت هذا یرتبط حق ممارسة الشفعة بما هو وار 

الموضوع بناء على ما هو وارد في الشریعة الإسلامیة، تناول المشرع الجزائري بدوره هذا الحق 

وأعطى لفئة معینة من الأشخاص ،بمعالجة مختلف النقاط المتعلقة بنطاق الشفعة وأسبابها

التي یتواجدون بها أثناء نشوء هذا الحق، وكیفیة صفة الشفعاء، وبین لهم المراتب القانونیة

وحتى ) المطلب الأول(تزاحمهم سواء فیما بینهم أو مع المشتري عندما تتوفر في صفة الشفیع، 

یتم الأخذ بالشفعة لا بد من توافر مجموعة من الشروط التي یتوجب أن تكون في كل من 

منه، وذلك حسب ما أقره المشرع الجزائري، والمشتري المشفوع)العقار(الشفیع والمشفوع فیه 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

الشفعاء

یعرف الشفعاء بأنهم ذوي أصحاب الحق في طلب أخذ العقار بالشفعة، فهذه الأخیرة تتحقق 

بوجود شفیع، أي شخص یمنحه القانون حق أخذ العقار المبیع باستعمال الشفعة، ولا بد أن 

ز الشفعة وهو البیع، وان یرد هذا البیع على عقار، حدد المشرع یكون هناك تصرف یجی

).الأولالفرع (ت م ج795الجزائري هؤلاء الأشخاص بالترتیب من خلال المادة 

یتزاحم الشفعاء عندما تتوفر شروط الشفعة في عدة أشخاص في عقار معین، فیطلب كلهم أو 

تعدد هؤلاء الشفعاء، وذلك طبقا لما ورد بعضهم الأخذ بالشفعة، لذلك یتوجب علینا بیان حكم

).الفرع الثاني(ت م ج 796في المادة 

الفرع الأول
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أصحاب الحق في الشفعة

منح المشرع الجزائري حق ممارسة الشفعة لأشخاص یمتلكون صفة الشفعاء إذ أوردهم من 

: ليو سیتم الإشارة إلیهم كما ی، وهم مذكورین بالترتیب،خلال القانون المدني

:شفعة مالك الرقبة- أولا 

... یثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة الأحكام «:ت م ج كما یلي795/1جاءت المادة 
یجوز لمالك الرقبة . »لمالك الرقبة، إذا بیع الكل أو البعض من حق الانتفاع المناسب للرقبة

في الشفعة أنها لا ترد الانتفاع من صاحبه، والقاعدة العامةحقالأخذ بالشفعة في حالة بیع 

إلا على العقارات فلا تكون في حالة بیع الحقوق المقررة على العقارات، لذلك یعد إعطاء حق 

الأخذ بالشفعة لمالك الرقبة في حالة بیع حق انتفاع استثناء من هذه القاعدة، حیث جاء هذا 

الرقبة من إبعاد الغیر الاستثناء لحكمة توخاها المشرع وهي جمع شتات الملكیة لیتمكن مالك 

:هذه الحالة تقوم على عدة فرضیات وهي.)1(من عقاره

:خرآانتفاع لشخصأن یكون العقار مملوك لشخص ورتب علیه حق - أ

خر ثم یباع آإن الفرض العادي هو ان تكون الرقبة مملوكة لشخص ویكون الانتفاع لشخص 

كانت نادرة الحصول في الواقع العملي إلا انه الانتفاع فیشفع فیه مالك الرقبة، هذه الحالة وإن 

إذ یصبح المالك بعد ترتیب حق الانتفاع على . )2(یمكن تصور تحققها في بعض الأحیان

كان لمالك الرقبة أن یشفع في حق حقهعقاره مالكا للرقبة، فإذا باع صاحب حق الانتفاع

)3(.مالكا للعقار ملكیة تامة الانتفاع، فیعود كما كان قبل ترتیب حق الانتفاع علیه، أي 

:في الشیوعأكثرأن یكون مالك العقار قد رتب حق انتفاع لمصلحة شخصین أو - ب
تتمثل هذه الحالة في بیع أحد الشریكین حصته الشائعة في حق الانتفاع، وینصب هذا البیع 

ح مالكا على النصف من تلك الحصة مثلا، فیكون لمالك الرقبة أن یشفع هذا النصف ویصب
خر في الشیوع في حق الانتفاع أن یزاحم له، ومالكا لرقبة النصف الأخر، ولا یمكن للشریك الآ

.125لطوف عبد الوھاب، الشفعة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -)1(
.         418الجمال مصطفى محمد، نظام الملكیة، توزیع منشأ المعارف، الاسكندریة، مصر، د ت ن، ص -)2(
.125الشفعة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص لطوف عبد الوھاب، -)3(
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مالك الرقبة في أخذ الحصة الشائعة المبیعة في حق الانتفاع بالشفعة، لان مالك الرقبة مقدم 
)1(في الترتیب على الشریك في الشیوع

انتفاعالشیوع ویرتبان علیه حق أن یكون العقار مملوك لشخصین مناصفة في - ج

:خر آلشخص 

تتمثل هذه الحالة في أن یكون هناك شخصین مالكان لرقبة عقار في الشیوع، وفي بیع 

صاحب حق الانتفاع لحقه، یستطیعان أن یأخذا معا ذلك الحق بالشفعة فیعودان كما كانا 

.مالكین للعقار ملكیة تامة 

النصفأخذ بالشفعة نصف حق الانتفاع، إذا هو یستطیع أحد مالكي الرقبة وحده أن ی

، فیصبح مالكا لنصف حق الانتفاع مضافا إلیه ما یملكه من نصف الرقبة، وبه )2(المناسب

یتملك نصف العقار ملكیة تامة على الشیوع، ویبقى النصف الأخر من العقار یتملكه اثنان 

ي لهذا النصف، ولكن إذا تمسك أحدهما مالكا لرقبة والأخر صاحب حق الانتفاع وهو المشتر 

المشتري بعدم تفریق الصفقة، فهنا یتحتم على مالك نصف الرقبة الذي أخذ نصف الانتفاع، 

فإن أخذ مالك نصف ) 3(.إما أن یأخذ كل حق الانتفاع بالشفعة، أو یترك الأخذ بالشفعة أصلا

ا لحق الانتفاع في الرقبة كل حق الانتفاع، یصبح مالكا لنصف العقار ملكیة تامة، ومالك

النصف الأخر، وإن ترك الشفعة یكون للمشتري، حقا كاملا ولا تتفرق علیه الصفقة لأن مالكا 

)4(.الرقبة تركا حقهما في الأخذ بالشفعة

أن یكون العقار مملوكا لشخصین مناصفة في الشیوع ویرتبان علیه حق انتفاع - د
: لمصلحة شخصین مناصفة 

الرقبة أن یأخذا معا بالشفعة في حالة بیع أحد أصحاب حق الانتفاع لحقه، كما یجوز لمالكي
یحق لأحدهما أن یأخذا النصف ولا یحق للمشتري أن یعترض بتفریق الصفقة علیه، وإذا باع 

المنتفعان معا لحقهما لمشتري واحد جاز لمالكي الرقبة أن یأخذاه معا بالشفعة، كما یجوز 

.180سوار محمد وحید الدین،الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق،ص -)1(
.53ي احمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص خالد-)2(
.126،127لطوف عبد الوھاب، الشفعة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص ص _)3(
.545كسب الملكیة، مرجع سابق،ص أسبابالسنھوري عبد الرزاق، شرح القانون المدني، -)4(
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النصف الملابس لحقه في الرقبة إلا إذا تمسك المشتري بعدم تجزئة لأحدهما أن یشفعا في
الصفقة فهنا على مالك نصف الرقبة إما أن یأخذ كل حق الانتفاع أو أن یترك الشفعة 

)1(.أصلا

:شفعة الشریك في الشیوع–ا ثـانی

بیع جزء للشریك في الشیوع، إذا ....حق الشفعةیثبت«یلي كما 795/2جاءت المادة 
یثبت حق الشفعة للشریك في الشیوع إذا بیع شيء من .»أجنبيمن العقار المشاع إلى 

.)2(ن للشریك حصة مشاعة في العقار المشفوع فیهو العقار الشائع لأجنبي، أي أنه یجب أن تك

العقار المشاع هو العقار الذي یتملكه عدد من الشركاء على الشیوع دون أن یقسم فیما بینهم، 

حق كل شریك یقع على حصة شائعة في هذا العقار، ویجب أن یكون ذلك العقار شائع، و 

فالعقار الذي قسم لا تجري فیه الشفعة، بحیث إذا باع أحد الشركاء جزءه المفرز فلا یستطیع 

المالك الأخر في ذلك العقار لقطعة المفرزة أن یأخذ بالشفعة لان بعد تقسیم العقار لا یكون 

.)3(ح جارا للمالك الأخرشریك بل یصب

اشترط المشرع أن یكون المشتري أجنبیا، ذلك لأن الهدف من إقرار الشفعة هو جمع ما 

.تفرق من حق الملكیة

: تتحقق شفعة الشریك في الشیوع بتوفر بعض الشروط وهي 

:ةبیع احد الشركاء حصته الشائع–أ 

فلا ،ریكه الآخر ببیعه إلي شخص أجنبيتقدم شیأخذ الشفیع حقه من العقار المشاع إذا 

بحیث لا یجوز لشریك في الشیوع ان تجوز الشفعة إلا إذا بیعت حصة شائعة في العقار،

یشفع في جزء مفرز من العقار المشاع باعه شریك آخر، ولا یمكن للمشتري الذي یشتري 

الآخرین، وبه لا ائعینالشیصبح مالكا في الشیوع مع الشركاء أنالجزء المفرز من هذا العقار 

یشفع في حصة شائعة من العقار باعه شریك مشاع فلو تقدم المشتري لشراء أنیمكن له 

.295لسعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص أبو ا- )1(
خیال محمود، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص–)2(
.180قاسم محمد حسین، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق،ص –)3(
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الحصة الشائعة في ذات العقار المشاع یستطیع شریك آخر في الشیوع أن یأخذ هذه الحصة 

.)1(اشترى جزء مفرزأنبالشفعة، ولا یجوز للمشتري ان یحتج علیه بأنه سبق له  

:أجنبيإلىن یكون بیع جزء المشاع صادر أ- ب

یباع الجزء المشاع إلى شخص أجنبي ولیس لشریك في الشیوع، بحیث إذا باع شریك في 

الشیوع لحصته الشائعة لشریكه الآخر في الشیوع فلا یجوز لذلك الشریك الآخر أن یأخذ 

كیة تامة لعدد من الشركاء في بالشفعة لهذه الحصة الشائعة، ویجب ان یكون العقار مملوكا مل

، والعبرة من وضع هذا الشرط هو دفع الضرر الذي یتسبب فیه الاجنبي باعتباره )2(الشیوع

غریبا عن الشركاء الآخرین، ولذلك تكون الشفعة وسیلة لرفع هذا الضرر باستبعاد المشتري 

ع هذه الحصة له، الأجنبي وأخذ الحصة المبیعة منه، ویجب ان یكون المشتري أجنبي وقت بی

المشرع الجزائري لم یشر .)3(فإذا كان شریكا في هذا الوقت امتنعت الشفعة على باقي الشركاء

.إذا كان هدا الشریك وارثا أم لا795في المادة 

18039رقم قرارالو ذلك ضمنموقفا واضحا بشأن الشریك الوارث يالقضاء الجزائر اتخذ

لما كان ثابتا في قضیة الحال أن و«: منطوقة كما یليالذي جاء09/02/1999المؤرخ في 
الطاعن أصبح مالكا على الشیوع مع بقیة الورثة المطعون ضدهم عندما اشترى مناب 

مسجل، 29/01/1991أخذهما في كل حقوقها العقاریة بموجب عقد توثیقي مؤرخ في 
مرة ثانیة كل الحقوق ومشهر، ومن ثمة فإنه لم یعد أجنبي عن العقار المشاع لما اشترى
عملا 23/12/1996العقاریة التي آلت إلى أختهما الثانیة بموجب عقد توثیقي مؤرخ في 

م ج، كما ذهب إلیه خطأ قضاه المجلس عندما برروا موقفهم بأن ت795بأحكام المادة 
الطاعن أجنبي عن الملكیة الشائعة لأنه لیس وارثا وكرسوا للمدعي علیهما الطعن في حق 

.)4(»استعمال الشفعة وبذلك فقد أخطئوا في تطبیق القانون، مما یتعین نقص قرارهم 

:شفعة صاحب حق الانتفاع- ثالثا

.129بق، ص لطوف عبد الوھاب، الشفعة في القانون المدني الجزائري، مرجع سا- )1(

.129لطوف عبد الوھاب، الشفعة في القانون المدني الجزائري، مرجع نفسھ ص -)2
.551كیرة حسن،الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامھا، مصادرھا، مرجع سابق،ص -)3(
،1999لسنة ،01عددئیة المجلة القضامنشور في،09/02/0999خ في ، مؤر18039رقم المحكمة العلیاقرار-)4(

.159ص 
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یثبت حق «:على شفعة صاحب حق الانتفاع كمایلى795نصت الفقرة الأخیرة من المادة 
حق یكون لصاحب. »بیعت الرقبة كلها أو بعضهاإذالصاحب حق الانتفاع، .... الشفعة 

الانتفاع الطلب في الاخذ بالشفعة في حالة ما إذا باع مالك الرقبة كل الرقبة أو بعضها، بحیث 

إذا بیعت الرقبة كلها أو كان الانتفاع لأكثر من شخص، كان لهم جمیعا ان یشفعوا في الرقبة 

بیع كل منهم بقدر نصیبه وفي حالة ما إذا طلب الشفعة من أحدهم، فلا یجوز ان یشفع في الم

إلا بقدر نصیبه في الانتفاع، والشفعة في هذه الحالة لا تثبت إلا إذا كانت الصفقة قابلة 

، هذه الحالة تقوم )1(للتجزئة أما إذا كانت غیر قابلة للتجزئة فلا یحق للمنتفع ان یأخذ بالشفعة

: على عدة فروض وهي 

:آخران یكون العقار مملوك لشخص ثم یرتب علیه حق انتفاع لشخص–أ 

یكون هناك عقار مملوك لشخص ثم یرتب علیه حق انتفاع لمصلحة شخص آخر، فإذا 

باع مالك العقار رقبته كان لصاحب حق الانتفاع أن یشفع رقبته المبیعة ویصبح مالكا للعقار 

.ملكیة تامة

:ان یكون شخصان یملكان العقار في الشیوع ویرتبان علیه حق انتفاع- ب

حق الانتفاع لشخص من طرف شخصان یملكان العقار على الشیوع، ونفرض یرتب 

ان لكل من هذین الشخصین نصف العقار، فإذا باع أحدهما النصف الذي یملكه، كان لهذا 

النصف شفیعان، ومالك النصف الآخر للرقبة یعتبر شریكا في الشیوع، ویكون في المرتبة 

عة، جاز أن یأخذ بها صاحب حق انتفاع باعتباره التالي الثانیة من الشفعاء، وإن لم یأخذ بالشف

في المرتبة، أما إذا أخذ صاحب حق الانتفاع بالشفعة فهو یجمع شتات الملكیة، ویصبح مالكا 

ملكیة تامة لهذا النصف، وإذا باع مالك النصف الآخر من الرقبة الذي یملكه، فیأخذه بالشفعة 

یشفع في الرقبة ویستطیع أن یأخذه قبل نتفاعصاحب حق الانتفاع باعتباره صاحب حق ا

.266، مرجع سابق، ص الأصلیةمحمد حسین قاسم، موجز الحقوق العینیة -)1(
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شفع في نصفها ویكون ذلك باعتباره شریكا في أنسبق له أي،ذلك باعتباره شریكا في الرقبة

.)1(وبه یملك العقار ملكیة تامة ویجمع شتان الملكیة على أكمل وجه،الشیوع

ص على الشیوع یكون العقار مملوك لشخص واحد ویرتب علیه حق انتفاع لشخأن- ج

ملكیة العقار تكون لشخص أنیعتبر هذا الفرض الأكثر تعقیدا من الفروض السابقة حیث 

فإذا .واحد ثم یرتب علیها حق انتفاع لشخصین شریكین ونفترض انه لكل واحد منهما النصف 

باع المالك هذه الرقبة فإن صاحبي حق الانتفاع لهما ان یشفعا معا في الرقبة، ویصبح لكل

منهما النصف ویملكان العقار ملكیة تامة، ویستطیع احد صاحبي حق الانتفاع ان یأخذ 

بالشفعة نصف الرقبة الملابس للنصف الذي یملكه في حق الانتفاع، وبه یصبح مالكا ملكیة 

تامة لنصف العقار في الشیوع، أما النصف الآخر یبقى مقسما بین صاحب حق الانتفاع 

عترض المشتري بعدم تفرق الصفقة علیه، ففي مثل هذه الحالة یكون له الآخر والمشتري، وقد ی

بالشفعة إما أن یأخذ النصف الآخر، أو الأخذالحق في إجبار صاحب نصف حق الانتفاع 

.)2(أن یترك الشفعة في نصف الرقبة الذي أراد أخذه

الشریعة العامة  بل اتضح أن المشرع الجزائري أثناء تنظیمه للشفعة، لم یتقید بما هو وارد في

أضاف أحكام جدیدة لنظام الشفعة وذلك من خلال بعض المواد الواردة في النصوص الخاصة 

.)3(وتعتبر بمثابة إضافات وتعدیلات لما هو وارد في القانون المدني

الخاص بالتوجیه العقاري وذلك من 90/25رقم تظهر هذه الأحكام من خلال ما جاء به قانون

منه حق الدیوان الوطني .52/2منه، حیث أكدت المادة )2(71و)1(52/2خلال المواد

.بالشفعة في الأراضي الفلاحیة التابعة للخواصالأخذللأراضي الفلاحیة في 

.556- 555ص أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، صشرح القانون المدني، الوسیط السنھوري عبد الرزاق،-)1(
.104ص م، 1994محمد شتا ابو سعد، الشفعة والصوریة، دار النھضة العربیة، القاھرة، - )2(
.185ص ،نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة في القانون الجزائري، مرجع سابق،دغیش أحمد-)3(
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الفلاحیة، وهو الأراضيمنحت صفة الشفیع للجار في أنهامنه )3(57نجد كذلك المادة 

ى خلاف التشریعات العربیة التي منحت صفة الشفیع غیر وارد في القانون المدني الجزائري عل

.تناولها لموضوع الشفعة في القانون المدنيأثناءللجار 

في قد أعطت للدولة والجماعات المحلیة ه،من القانون نفسسالفة الذكر71نجد كذلك المادة 

ة العامرة والقابلة للتعمیر، حق الشفعة، جاء هذا النص صریح بوضع الدولالأراضي

وذلك تسبیقا لهم عن المراتب المحددة في الأولىوالجماعات المحلیة في المرتبة 

.ت م ج 795المادة 

الخاص بالتسجیل العقاري، حق الدولة في )4(76/105رقم الأمرمن 118تضمن المادة 

.العقاریةالأملاكأصنافالشفعة على كل 

لة على تصرفات الأجانب في ملكیتهم تم إلغاء حق الشفعة التلقائي الممارس من قبل الدو 

، بحیث وضع حد 90/25رقمالتي أتى بها قانونالإصلاحاتالعقاریة، وذلك تماشیا مع 

لاقتناء الدولة المباشر للعقارات المراد التصرف فیها من قبل الأجانب، حیث منحت للأجانب 

.)5(لهم الوليالحریة في التصرف في ملكیاتهم بإبقاء خضوعهم للترخیص الذي یمنحه 

أكد القضاء الجزائري عدم ثبوت الشفعة للمستأجر عند قیام المؤجر ببیع الجدران لفائدة الغیر، 

حیث أن الشفعة لا تكون إلا في العقارات، وبالتالي لا یمكن ممارسته في المحلات التجاریة، 

وفي ھذا الإطار ممكن للھیئة العمومیة المؤھلة أن تتقدم ... «على ما یلي90/25من  قانون 52/2تنص المادة -)1(
المؤرخ 75/58من الأمر رقم 795تبعا للترتیب المحدد في المادة لشراء ھذه الأراضي مع ممارسة حق الشفعة 

»المذكور أعلاه26/09/1975في 
ینشأ حق الدولة والجمعیات المحلیة في الشفعة بغیة «:على ما یلي 90/25من قانون رقم 71تنص المادة - )2(

عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع توفیر الحاجات ذات المصلحة العامة، والمنفعة العمومیة، بصرف النظر 
الملكیة، وتطبق حق الشفعة المذكور مصالح وھیئات عمومیة معنیة تحدد عن طریق التنظیم ویمارس ھذا الحق في 

»المذكور أعلاه26/09/1975المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 795المرتبة التي تسبق ما ھو وارد في المادة 
رقم الأمرمن 795یتم حق الشفعة كما نصت علیھ المادة :" على ما یلي 90/25من ق 57تنص المادة -)3(

أعلاه، وبغیة تحسین 55المادة أحكامالمجاورین في إطار إلىأعلاهالمذكور 1975\09\26المؤرخ في 58\75
"في المستثمرة الھیكل العقاري

.یل،المعدل والمتممتضمن قانون التسجی، 09/2/1976، مؤرخ في 76/105رقم أمر- )4(
، 2004شامة إسماعیل، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر، - )5(

.250ص
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المحكمة العلیا في جاءت، )1(أي أن القاعدة التجاریة تدخل في قائمة المنقولات لا العقارات

بخصوص هذه النقطة أن التاجر لا یعتبر 25/03/1998المؤرخ في 179136قرارها رقم 

حقه الوحید یقتصر فقط على الحصول أنمنتفعا وبالتالي لا یمكنه ممارسة حق الشفعة، إذ 

لما رفض طلب الشفعة لانتقاء أصاب، وبالتالي فإن المجلس قد الإخلاءعلى التعویض عن 

.)2(ةصفال

الفرع الثاني

الحق في الشفعةأصحابتزاحم 

من ت م ج حالتین خاصتین لتزاحم الشفعاء، 796عالج المشرع الجزائري من خلال المادة 

وهما، حالة تعدد الشفعاء من طبقة واحدة، وحالة تعدد الشفعاء مع المشتري عندما یكون شفیع 

الشفعاء، یكن استعمال حق الشفعة حسب تعددإذا«:يیلمثلهم، حیث جاءت المادة كما
: الفقرات التالیةفيالترتیب المنصوص علیه 

.كان الشفعاء من طبقة واحدة، استحق كل منهم الشفعة بقدر نصیبهإذا- 
، فانه 795تجعله شفیعا بمقتضى المادة التيكان المشترى قد توفرت فیه الشروط إذاو - 

.»أعلى ولكن یتقدمه الذین هم من طبقة أدنىطبقة من أویفضل على الشفعاء من طبقته 

.حدىكل حالة على سیتم تناول 

:تعدد الشفعاء من طبقة واحدة- ولا أ

ت م ج، فإذا تعدد الشفعاء وكانوا كلهم 796من المادة الأولىأكدت على هذه الحالة الفقرة 

.من طبقة واحدة استحق كل واحد منهم الشفعة بقدر نصیبه

ص ،دغیش احمد،نظام الشفعة بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة في القانون الجزائري، مرجع سابق_ )1(
187 .

لسنة،01عدد المجلة القضائیةمنشور في،25/03/1998، مؤرخ في 179136رقمیاالمحكمة العلقرار-)2(
2004.
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:الأولىة الحال–أ 

یكون الشفعاء من الطبقة الأولى، إذا كانوا ملاك الرقبة، فیشفعون في حق الانتفاع فمثلا إذا 

كان هناك ثلاث ملاك، یكون للأول ثلث الرقبة في الشیوع، وللثاني نصف الرقبة، وللثالث 

ء على یقتسم الملاك حق الشفعة فیما بینهم ویستحق كل منهم الشفعة بقدر نصیبه، بنا. السدس

الثالث أمابالشفعة ثلث حق الانتفاع، ویأخذ الثاني نصف حق الانتفاع الأولذلك یأخذ المالك 

.)1(یأخذ السدس

الحالة الثانیة–ب 

یكون الشفعاء من طبقة ثانیة إذ كانوا شركاء في الشیوع، بحیث إذ ملك ثلاث شركاء في 

الأولین الآخرین الربع، ویبیع الشریك الشیوع عقارا، وكان الأول یملك النصف ولكل الشریك

حصته التي تساوي النصف لأجنبي، فإن الشریكین الآخرین یقتسمان فیما بینهم النصف المبیع 

من العقار الذي طلبوه بالشفعة، فیصبح ذلك العقار بعد أخذه بالشفعة مملوكا للشریكین الآخرین 

)2(على الشركاء في الرقبة وفي حق الانتفاععلى الشیوع بالتساوي فیما بینهم، هذا الكلام یطبق 

.

الحالة الثالثة- ج

یكون الشفعاء في الطبقة الثالثة، إذا كانوا أصحاب حق انتفاع، یشفعون في حالة بیع كل 

بعضها، لدینا مثلا ثلاثة ملاك لحق انتفاع على الشیوع، لكل واحد منهم الثلث، إذ أوالرقبة 

الانتفاع یأخذون بالشفعة وذلك بنسبة نصیب كل واحد منهم حق أصحاببیعت الرقبة، فإن 

.    )3(في حق الانتفاع، ویصبح كل واحد منهم مالكا للعقار في الشیوع ملكیة تامة الثلث

.                                             144_143لطوف عبد الوھاب، الشفعة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص ص -)1(
..مرجع نفسھزائري،لطوف عبد الوھاب، الشفعة في القانون المدني الج-)2(
.لطوف عبد الوھاب، الشفعة في القانون المدني الجزائري، مرجع نفسھ-)3(
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لمبدأ على الطبقات الثلاث لا یثیر صعوبة، لكن یجب مراعاة حالة إنفراد كل اتطبیق هذا إن

یطلب الشفعة في أنیره من الشفعاء، حیث یجب شفیع بطلب الشفعة لنفسه مستقلا عن غ

كامل العقار المبیع وذلك نظرا لخاصیة عدم جواز تجزئة الشفعة، في حالة اشتراك شفعاء 

متعددین في طلب الشفعة  كلهم بإجراءات واحدة فإنه لا یلزم أن یطلب كل شفیع منهم العقار 

بالشفعة، إذ لا یكون هناك تجزئة لشفعة أو أعلنوا رغبتهم في أخذ العقار أنهمالمبیع كله طالما 

.)1(تبعیض للصفقة على المشتري

:تعدد الشفعاء مع مشتري شفیع- ثانیا

السالفة الذكر التي یفهم منها ان 796نصت على هذه الحالة الفقرة الثانیة من المادة 

تزاحم المشتري تتوفر فیه شروط الأخذ بالشفعة وقت الشراء، وسنرى حالات أنالمشتري علیه 

:الشفیع كما یلي

منه طبقةأعلىتزاحم المشتري الشفیع مع شفعاء - أ

المشرع لم یأتي بشيء جدید في هذا الفرض، حیث یتفق أنیرى الفقهاء في هذا المجال 

من نفس المادة، الأولىت م ج مع ما هو وارد في الفقرة 2\796النص الوارد في المادة 

یعترض على أنیمكن للمشتري . طبقة  اعليعلى المشتري لكونهم فیفصل هؤلاء الشفعاء 

من سبب الشفعة في أقوىهذا التزاحم بحجیة أسبقیته في الشراء، لان سبب الشفعة في الشفیع 

أقدمهناك مالك لعقار ورتب علیه حق انتفاع لشریكین في الشیوع، ثم أننفترض . المشتري 

حق للمالك أن یأخذ الحصة بالشفعة، ولا یحق لذلك احدهم بیع حصته لشریك آخر، فهنا ی

.307ابراھیم سعد نبیل، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص - )1(
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انه شفیع لان مالك الرقبة اعلي منه أساسیرفع دعوى الشفعة على أنالمشتري الشریك 

.)1(درجة

منه طبقة أدنىتزاحم المشتري الشفیع مع شفعاء –ب 

ى منه في بالشفعة، ثم یتقدم شفیع آخر أدنالأخذنفترض أن المشتري توفرت فیه شروط 

فقدت هذه أنبها الأخذالطبقة، توفرت فیه شروط الشفعة وقت الشراء، فلا یؤثر ذلك على 

یشتري مالك رقبة حصة احد الشریكین على الشیوع أنمثلا . بعضها بعد الشراء أوالشروط 

بالأخذ بالشفعة، فإن مالك الرقبة یفصل باعتباره مشتريالآخرفي حق انتفاع، ویتقدم الشریك 

.)2(توفرت فیه الشروط

تزاحم المشتري مع شفعاء من نفس الطبقة- ج

م ج ت796یتزاحم المشتري مع شفعاء من نفس طبقته حسب ما هو وارد في المادة 

795إذا كان المشتري قد توفرت فیه الشروط التي تجعله شفیعا بمقتضى المادة و«بقولها 
إذا بیع لشریك في الرقبة حق الانتفاع مماثل »...فإنه یفصل على الشفعاء من طبقته 

لنصیبه وطلب الشركاء الآخرون في الرقبة الشفعة في هذا الحق، ففي هذه الحالة یفضل 

الشریك المشترى، أما إذا كان المبیع من حق الانتفاع یزید على القدر المماثل لنصیب المشتري 

في هذه الزیادة  إذ بیعت لشریك یشفعأنعلى قدر نصیب كل منهم ما كان یجوز للمشتري 

في حق الانتفاع، الشفعة في الملابسة لنصیبه وطلب الشركاء الآخرون في حق الانتفاع، 

الشفعة في الرقبة المبیعة، فضل الشریك المشتري، أما إذا كان المبیع من الرقبة یزید عن القدر 

شفعاء المتزاحمین على قدر الملابس لنصیب المشتري في الانتفاع فإن الزیادة تقسم بین ال

إذا باع شریك في .یشفع في هذه الزیادة أننصیب كل منهم، عدى المشتري لأنه ما كان له 

الشیوع حصته الشائعة في العقار إلى احد الجیران في الأراضي الفلاحیة فطلب الشفعة فیها 

رون ان جیران آخرون، فضل الجار المشتري، هذا حسب راي جانب من الفقهاء الذین ی

الجیران الشفعاء كلهم في مرتبة واحدة، وهناك فریق من الفقهاء من یرون أن الجیران لیسوا 

.295_293دغیش احمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص ص -)1(
.293دغیش احمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع نفسھ، ص- )2
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كلهم من نفس المرتبة ن بل یفضل الجار ممن یعود على ملكه منفعة اكبر على هذا الجار 

.)1(المشتري

:ملاحظة

احم المشتري ت م ج فكرة تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، وتز 796تناولت المادة

عندما یكون شفیعا، ولم تتناول فكرة تزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة، كما فعلت العربیة منها 

منه،بحیث إذا بیعت )2(937/1من المادةالأولىالقانون المدني المصري، وذلك من خلال الفقرة 

شریك في حصة شائعة في حق انتفاع وتقدم للأخذ بالشفعة فیها مالك الرقبة الملابسة وال

الانتفاع، فضل مالك الرقبة إذ هو من الطبقة الأولى، وإذا بیعت الرقبة وتقدم للأخذ بالشفعة 

، فضل صاحب حق فلاحیهفیها صاحب حق الانتفاع الملابس والجار إذا كانت أراضي 

الانتفاع إذ هو من الطبقة الثالثة، بینما الجار یكون في الطبقة الأخیرة، وإذا بیعت حصة 

في الرقبة وتقدم للأخذ بالشفعة فیها الشریك في الرقبة وصاحب حق الانتفاع الملابس، شائعة

فضل الشریك في الرقبة إذ هو من الطبقة الثانیة بینما صاحب حق الانتفاع من الطبقة 

)3(الثالثة

خطأ في الصیاغة من خلال عبارةإلىت م ج 796یرجع النقص الوارد في المادة 

)4(»في المادة السابقة«هو استبدالها بعبارةالأصحو»ت التالیةفي الفقرا«

المطلب الثاني

شروط الاخذ بالشفعة

.328أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص - )1(
حسب الترتیب ىإذا تزاحم الشفعاء یكون استعمال حق الشفعة عل«: ق م م علي ما یلي937/1تنص المادة -)2(

مرجع سابق،ص نقلا عن منصور محمد حسین،الحقوق العینیة الاصلیة،، »..المادة السابقةالمنصوص علیھ في
212.

.566، مرجع سابق، ص الأصلیةكیرة حسن، الحقوق العینیة - )3(
.283- 281دغیش احمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص ص -)4(
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یجوز للشفیع الأخذ بالشفعة إذا توفرت فیه شروط معینة، ولما كانت الشفعة حق 

استثنائي فهي تخرج عن القاعدة التي تقضي بأن لا ینتزع من المالك ملكه إلا برضاه كل ذلك

كان له انعكاس واضح على شروط الشفعة وعلى الجزاء المترتب على مخالفتها وهذه الشروط 

متعددة، فمنها الشروط المتعلقة بالشخص الشفیع الذي یمنح له القانون حق ممارسة الشفعة 

، وهناك شروط خاصة بالعقار المشفوع فیه، أي محل الشفعة، كذلك الشروط )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(تري المشفوع منه المتعلقة بالمش

الأولالفرع 

الشروط المتعلقة بالشفیع

توجد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الشخص الشفیع اثناء المطالبة بحقه في الاخذ 

: بالشفعة وسنعرض هذه الشروط كما یلي

:یجب أن یكون الشفیع شخص من اشخاص القانون- أولا 

ثبت له الشخصیة القانونیة صلاحیة اكتساب حق الشفعة فهذا الحق یثبت یكون لكل من 

للشخص الطبیعي وللشخص المعنوي لان حق الشفعة لیس من الحقوق الملازمة لصفة 

.)1(الإنسان الطبیعي

:الواجبة في الشفعالأهلیةتوفر _ثانیا

لمشتري، لذلك فإن تترتب آثار قانونیة هامة في حالة حلول الشفیع في عقد البیع محل ا

تتوفر في الشفیع أهلیة أن، وعلیه لا بد الإدارةالشفعة تعتبر من أعمال التصرف ولیس 

بالشفعة الأخذ، جاز له أن یستقل بإعلان رغبته في الأهلیةالتصرف، فإذا كان الشفیع كامل 

.329أحكامھا، مصادرھا، مرجع سابق ص صلیة،إبراھیم سعد نبیل، الحقوق العینیة الأ- )1(
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العامة بالشفعة عن طریق الوكالة، ذلك لان الوكالةالأخذكما تقتضي وكالة خاصة في حالة 

في حالة النیابة، فإذا قام الأب باعتباره ولیا أما، الإدارةلا تخول للوكیل إلا القیام بأعمال 

بالأخذ بالشفعة نیابة عن ابنه القاصر، فیمكن له ذلك دون استئذان المحكمة أما بالنسبة 

)1(للوصي والقیم ووكیل الغائب، فإنه یلزم استئذان المحكمة

:فة الشفیعوجوب توفر ص- ثالثا 

یجب أن یكون الشخص المطالب بالشفعة یمتلك صفة الشفیع، أي مالكا للعقار الذي 

ت م ج السالفة الذكر، حیث أنه إذا كان الشفیع 795یشفع به، وذلك ما هو وارد في المادة 

یكون مالكا لتلك الرقبة، وإذا كان یشفع بالانتفاع، فیجب أن یكونأنیشفع بالرقبة فیجب 

یكون شریكا في الشیوع ومالكا أنصاحب حق انتفاع، وإذا كان شفیعا لحصة شائعة فیجب 

.لهذه الحصة الشائعة 

توفر سبب الشفعة للشفیع وقت صدور البیع- رابعا

یكون الشفیع مالكا للعقار الذي یشفع به وقت البیع، أي أن یكون هذا الحق موجودا أنیشترط 

ین حالة ما إذا كان حق الشفیع على عقاره ناشئا عن تصرف في ذلك الوقت، وعلینا أن نب

.عن واقعة قانونیةأوقانوني 

الغالب أن یكون حق الشفیع على عقاره الذي یشفع به ناشئا عن تصرف قانوني كعقد بیع 

أنصادر إلیه والتصرف القانوني ینقل الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة بالتسجیل، لذلك یجب 

بالشفعة مسجلا وقت بیع المشفوع فیه، الأخذالقانوني الصادر عن الشفیع في یكون التصرف

تصرف قانوني غیر مسجل قبل بیع المشفوع إلىفالشفعة لا تجوز إذا كان حق الشفیع مستندا 

:ق م ج على ما یلي 797، وبصدد ذلك تنص المادة )2(فیه

الأخذن تعلن اي رغبة في إذا اشترى شخص عقارا تجوز الشفعة فیه ثم باعه قبل ا«
، فلا یجوز الأخذ بالشفعة إلا من 801قبل تسجیل هذه الرغبة طبقا للمادة أوبالشفعة 

حتى لو كان التصرف ثابت التاریخ ، و»المشتري الثاني وحسب الشروط التي اشترى بها

یس للشهر قبل هذا البیع، وحتى ولو قام بشهر عقده بعد ذلك في المحافظة العقاریة حیث انه ل

.، مصادرھا، مرجع نفسھ أحكامھا،الأصلیةإبراھیم سعد نبیل، الحقوق العینیة -)1(
577- 576كیرة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامھا، مصادرھا، مرجع سابق، ص ص - )2(
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أثر رجعي، ولا یجوز الشفعة حتى ولو كان الشفیع قد حصل على حكم بصحة التعاقد المنقل 

.لحقه على العقار الذي یشفع به، طالما أن هذا الحكم لم یتم شهره قبل بیع المشفوع فیه

ینبغي كذلك أن یكون هذا التصرف القانوني موجودا وصالحا لتولید هذا الحق قبل بیع 

.مشفوع فیهال

تجوز الشفعة إذا كان هذا التصرف قابلا للإبطال أو معلقا على شرط فاسخ، طالما لم 

یحكم بالإبطال أو لم یتحقق الشرط قبل بیع المشفوع فیه لكن، لا تجوز الشفعة إذا كان هذا 

قبل التصرف صوریا أو باطلا بطلانا مطلقا، أو معلقا على شرط واقف طالما لم یتحقق الشرط

.)1(البیع المشفوع فیه

یكون حق الشفیع في الأخذ بالشفعة ناشئا عن واقعة قانونیة، فیجب في هذه الحالة 

یكون هذه الواقعة منشئة قبل انعقاد البیع المشفوع فیه، فمثلا إذا كان الشفیع قد كسب الحق أن

تلقى حقه من تاریخ الوفاة دون بالمیراث وجب أن تكون الوفاة سابقة على البیع حیث أن الوارث ی

حاجة إلى إجراءات أخرى، وبالتالي یجوز لوارث ذلك العقار أن یشفع بها وفاة المورث ما دامت 

، وإذا كان الشفیع یستند في ملكیته للعقار المشفوع به إلى التقادم، )2(هذه الوفاة سابقة على البیع

مشفوع فیه، فهو لا یصبح مالكا إلا فیجب أن تكون مدّته قد اكتملت، وقت بیع العقار ال

الأخذباكتمالها، ولا یعني عن اكتمالها وقت بیع العقار المشفوع به هان تكتمل له قبل 

.)3(بالشفعة

:یجب أن لا یكون الشفیع ممنوعا من شراء العقار المبیع- خامسا

ع فیه حیث أن یرى الفقهاء بأن أخذ العقار بالشفعة یعتبر بمثابة شراء للعقار المشفو 

من المعلوم أن القانون یمنع بعض . الشفیع یحل محل المشتري فیصبح هو المشتري للعقار 

الأشخاص من شراء العقار المشفوع فیه، كعمال القضاء والمحامین، حیث منع القانون هذه الفئة 

.579_577،ص ص نفسھا، مرجع كیرة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامھا، مصادرھ-)1(
.333نبیل، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامھا، مصادرھا، مرجع سابق، ص .إبراھیم سعد-)2(
.199محمود خیال، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق،ص - )3(
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من ت م )2(403و)1(402من شراء الحقوق المتنازع فیها، هذا حسب ما هو وارد في المادتین 

ج التي یفهم منها بان الممنوع علیهم شراء الحقوق المتنازع فیها هم القضاة وأعضاء النیابة 

وكتاب الضبط والمحامون، وأیضا الموثقون والمحضرین القضائیین، وهذا راجع لعدم العمل 

ني المتعلق بتنظیم مهنة المحضرین القضائیین وقت صدور القانون المد)3(06/03بالقانون رقم 

.1975في 

یشترط لمنعهم من شراء الحقوق المتنازل فیها بالشفعة أن تثبت لهم هذه الصفة  وقت الشراء، 

.لو اشترى ذلك القاضي أو المحامي قبل تعیینه في القضاء أو بعد اعتزاله فشفعته صحیحة

من ت م ج قد منحت كل من الوكلاء والخبراء من )5(411و)4(410نجد كذالك المادتین 

، نجد مثلا النائب ممنوع من شراء المال المنوط به بیعه )6(شراء العقارات المنوط بهم بیعها 

لدى لو وكل شخص آخر یبیع عقاره فلا یجوز للوكیل أن یتملك هذا العقار بالشفعة وإن توفر 

.)7(فیه سبب من أسبابها

ین أو بین الأقارب أو فرض المشرّع الجزائري مانع الشفعة إذا وقع البیع بین الزوج

ت 798/2الأصهار لدرجة معیّنة، ذلك نظرا لعدم جواز الأخذ بالشفعة، ذلك من خلال المادة 

إذا وقع البیع بین الأصول والفروع أو بین الزوجین أو بین ... لا شفعة «: م ج التي تنص 

محامین ولا للموثقین لا یجوز للقضاة ولا المدافعین القضائیین، ولا لل" :ت م ج على ما یلي402تنص المادة -)(1
ولا لكتاب الضبط، أن یشتروا بأنفسھم مباشرة ولا بواسطة اسم مستعار الحق المتنازع فیھ كلھ أو بعضھ إذا كان 

"النظر في النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي یباشرون أعمالھم في دائرتھا وإلا كان البیع باطلا
یجوز للمحامین ولا للمدافعین القضائیین ان یتعاملوا مع موكلھم في لا:" ت م ج على ما یلي403تنص المادة -)2(

الحقوق المتنازع فیھا سوءا كان التعامل بأسمائھم او بأسماء مستعارة إذا كانوا ھم الذین تولوا الدفاع عنھا، وإلا 
"كانت المعاملة باطلة

محضرین القضائیین، الجریدة الرسمیة تضمن تنظیم مھنة الی، 20/02/2006مؤرخ في، 06/03قانون رقم -)3(
.18/03/2006في، صادر 14عدد

لا یجوز لمن ینوب عن غیره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو أمر من :" ت م ج على ما یلي410تنص المادة -)4(
ب النیابة السلطة المختصة أن یشتري باسمھ مباشرة أو باسم مستعار ولو بطریقة المزاد العلني ما كلف بیعھ بموج

"كل ذلك ما لم تأذن بھ السلطة القضائیة مع مراعاة الأحكام الخاصة والواردة في نصوص قانونیة أخرى
لا یجوز للسماسرة ولا للخبراء أن یشتروا الأموال المعھودة إلیھم بیعھا :"ت م ج علي ما یلي411تنص المادة -)5(

."                                                                                ستعارأو تقدیر قیمتھا، سواء بأنفسھم مباشرة أو باسم م
279-278دغیش احمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص ص -)  6)

144العبیدي على ھادى، الوجیز في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص -) 7)
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تمنع الشفعة إذا حصل »الأقارب لغایة الدرجة الرابعة، أو بین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة

المنصوص علیهم في المادة السالفة الذكر، نظرا للصلة القائمة بین البائع البیع بین الأقارب

والمشتري، ویعتبر ذوي القرابة كل من یجمعهم أصل واحد وهذا حسب ما نصت علیه 

ما یغلب من ت م ج، فهذه الصلة قد روعیت في البیع م،)4(35، )3(34،)2(33، )1(32،المواد

الاعتبار عادة في الشروط والثمن، مما یجعل المشتري أولى ي یغلب أخذ شخصیة المشتري ف

الصلة التي تربط المشتري بالبائع والتي تقیم المنع هي . من الشفیع بما لا یجیز الشفعة فیه

صلة القرابة، أو الزواج التي تشمل النسب أو المصاهرة، قرابة النسب تكون إما قرابة مباشرة 

، قرابة المصاهرة هي قرابة احد الزوجین )الحواشي( ین الأصول والفروع، إما غیر مباشرة ب

)5(لأقارب الزوج الآخر

ما 196675قررت المحكمة العلیا في اجتهادها القضائي للغرفة العقاریة تحت قرار رقم 

فروع أو بین إن وقع البیع بین الأصول وال... من المقرر قانونا انه لا شفعة «:یلي 

الزوجین أو بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة، وأن القرار المطعون فیه لما قضى بعدم 

تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه ویعتبر من ذوي القربى كل من " :م ج على ما یليت32تنص المادة -)1(
"یجمعھم أصل واحد

القرابة المباشرة ھي الصلة ما بین الأصول والفروع، وقرابة الحواشي " :ت م ج على ما یلي 33تنص المادة -)2(
".ا لآخرھي الرابطة ما بین أشخاص یجمعھم أصل واحد دون أن یكون احد فرع

یراعي ترتیب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند ":ت م ج على ما یلي34تنص المادة -)3(
الصعود للأصل ما عدا ھذا الأصل، وعند ترتیب درجة الحواشي تعد الدرجات صعود، من الفرع للأصل المشترك، ثم 

"المشترك یعتبر درجةنزولا منھ إلى الفرع الآخر، وكل فرع فیما عدا الأصل
یعتبر أقارب احد الزوجین في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج " ت م ج على ما یلي 35تنص المادة -)4(

"الآخر
.251خالدي احمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -)5(
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الاعتداء باستعمال حق الشفعة لكون المشتري هو ابن خال جمیع الأطراف یكون قد أصاب 

.)1(»نفیما قضى وهو تطبیق سلیم للقانو

الفرع الثاني

ة وبالمشتريالشروط المتعلقة بالعقار محل الشفع

تتحقق الشفعة إذا توفرت جملة من الشروط في كل من العقار المشفوع فیه والمشتري 

:المشفوع منه، والتي سنتناولها على النحو التالي

:الشروط الواجب توفرها في العقار المشفوع فیه- أولا 

یمكن نقله أو ت م ج أنه كل شيء ثابت لا )3(684و)2(683یعرّف العقار حسب المادتین 

، سواءً كان هذا الاستقرار بفعل الطبیعة كالأرض أو بفعل الإنسان كالمباني، )4(تغییر هیئته 

ویعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على العقار، والمشفوع فیه هو المبیع الذي یستحق 

.)5(الشفیع أخذه بالشفعة، فهو العقار الذي یتعلق به حق الشفعة

ت م ج، 794فعة على العقارات دون المنقولات حسب ما هو وارد في المادة قصرّ المشرع الش

فالشفعة رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار، یرجع ذلك إلى ثبوت العقارات في 

حیزها حیث لا یمكن نقلها من مكان لأخر، أما المنقولات فحسب طبیعتها فهي تنتقل من مكان 

، ص 2001،المجلة القضائیة، العدد الأول ،29/03/2001مؤرخ في ،196675رقم المحكمة العلیاقرار-)1(
251.

كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ ولا یمكن نقلھ منھ دون تلف فھو " :ت م ج على ما یلي 683تنص المادة - ) 2(
عقار  

رصدا على خدمة ھذا غیر أن المنقول الذي یصغھ صاحبھ في عقار یملكھ،و كل ما عدا ذلك من شيء فھو منقول
."العقار أو استغلالھ یعتبر عقارا بالتخصیص

یعتبر مالا عقاریا كل حق عیني یقع على عقار، بما في ذلك حق ":ت م ج على ما یلي 684تنص المادة -)3(
".وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقارالملكیة،

.46- 45سباب كسب الملكیة، مرجع سابق، صمساد منصور فؤاد عبد الرحمان، الشفعة كسبب من أ- (4 )

79صسابق،مرجعبالشفعة،التملكحقموافي،محمدساميحنان-)  5)
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، فإذا بیع العقار باعتباره منقولا بحسب المال، فإن الشفعة لا )1(لأخر ولا تستقر بحیز محدد

تجوز فیه، كما أن الشفعة لا تجوز أیضا في بیع العقار بالتخصیص استقلالا عن العقار 

.الأصلي لكن إذا بیع مع العقار فإن الشفعة تشمله باعتباره من ملحقاته

حق الانتفاع وملكیة (ریا وتجوز الشفعة فیه یعتبر الحق العیني الذي یقع على العقار مالا عقا

، والشفعة )2(، أما المنقول فلا شفعة فیه وإنما هو استرداد إذا كان مملوكا على الشیوع )الرقبة

هي نظام غیر قابل للتجزئة، بحیث لا یجوز للشفیع أن یأخذ بالشفعة في بعض المبیع دون 

تستبعد بعض العقارات من نطاق . ريالبعض الأخر ذلك حتى لا تتفرق الصفقة على المشت

ت م ج، حیث تنص الفقرة الأولى على 3و798/1الشفعة، ذلك حسب ما هو وارد في المادة 

.لا شفعة إذا حصل البیع بالمزاد العلني وفقا للإجراءات التي رسمها القانون: ما یلي 

ول في المزاد، كما أن تكمن الحكمة من استبعاد الشفعة من هذا البیع أن الشفیع یستطیع الدخ

الإجراءات التي رسمها القانون للمزاد تكفل له الحصول على العقار المبیع بالتقدّم بالعطاء 

الأعلى، والبیع بالمزاد العلني الذي یمنع الأخذ بالشفعة یستوي أن یكون الأحر فیه عبریا أو 

م القضاء فتجوز فیه الشفعة نظرا اختیارا، أمّا البیع الذي یجریه الأفراد بمعرفتهم دون أن یتم أما

یتضح مما سبق أنه یشترط لمنع الشفعة في البیع . لعدم توفر الضمانات التي یتطلبها القانون

بالمزاد العلني، أن یتم البیع بالمزاد العلني، فإذا لم یكن المزاد علنیا فإن الشفعة تجوز في البیع، 

)3(.لعطاءات ویجب أن یتم وفقا للإجراءات التي تكفل علنیة ا

لا شفعة    إذا كان العقار قد بیع : تنص الفقرة الثالثة من المادة السالفة الذكر على ما یلي 

الدیني المقدم للاعتبارمنع المشرع الشفعة هنا نظرا لیكون محل عبادة أو لیلصق بمحل عبادة

وراء شراء على مصلحة الشفیع، والمقصود بهذا المنع، حمایة غرض العبادة المستهدف من

203رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباري، الوجیز في الملكیة والحقوق العینییة التبعیة، مرجع سابق، ص- )1(
324العینیة الأصلیة، مرجع سابق، صإبرھیم سعد نبیل، الوجیز في الحقوق -)2(
285قاسم حسین، موجز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص- )3(
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عقار، وهو إقامة محل عبادة جدید أو الإلحاق بمحل عبادة قائم، فهنا یكون المشتري أولى 

بالعقار من الشفیع، فمثلا یبیع المالك أرضه لمشتري بناء مسجد أو إقامة بعض الترمیمات 

لمسجد وجد من قبل، فهنا یكون العقار قد بیع لیكون محل عبادة أو لیلحق بمحل عبادة،فلا

)1(تجوز الشفعة فیه حتى لا یضیع المشتري غرضه الدیني الذي أراد أن یحققه 

:الشروط الواجب توفرها في عقد البیع- ثانیا 

وعلى )2(تقتصر الشفعة على البیع، بحیث لا یخضع أي تصرف أخر قانوني لنظام الشفعة

مشتري المشفوع منه، ذلك فلابد من وجود عقد بیع یصدر من مالك العقار المشفوع فیه إلى ال

والحكمة من ذلك أن البائع لا مصلحة له في أن یشتري منه شخص معیّن، بل یستوي لدیه أن 

، والبیع القابل للإبطال تجوز فیه الشفعة لأنه )3(ینتقل المبیع إلى ملك المشتري أو ملك الشفیع

لبیع المعلق على شرط عقد قائم ومنتج لأثاره إلى غایة الحكم بإبطاله، نفس الشيء بالنسبة ل

فاسخ، لأنه عقد صحیح وقائم إلى غایة تحقق الشرط الفاسخ، كذلك الحال بالنسبة للبیع المعلق 

.على شرط واقف

یشترط للمطالبة بالشفعة أن یكون هناك بیع قائم وموجود، فلا مجال للأخذ بالشفعة إذا كان 

. )4(د لهالبیع باطلا بطلانا مطلقا، حیث أن العقد الباطل لا وجو 

یحل الشفیع محل المشتري في مقابل الثمن الذي اشترى به، ولا ثمن إلا في عقد بیع، الذي لا 

تثبت الشفعة في الوصیة باعتبار أنها صادرة من جانب واحد، ولا المیراث باعتبار أنه واقعة 

مة، ذلك ، لا تثبت كذلك الشفعة في القس)5(قانونیة تتبع عن الوفاة، فهي لیست تصرف قانوني

أن القسمة مقررة وكاشفة عن حقوق الشركاء، كذلك الصلح لا تثبت فیه الشفعة فهو یتعلق 

بالواجبات الشخصیة للمتصالحین التي لا یمكن للشفیع القیام بها، فیتعذر علیه أن یقوم مقام 

256خالدي أحمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص-)1(
220منصور محمد حسین، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص- )2(
189خیال محمود، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص- )3(
220منصور محمد حسین، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص- )4(
185خیال محمود، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص- )5(
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، كما لا تجوز الشفعة في عقد الهبة حتى ولو )1(المشفوع منه في جمیع الحقوق والواجبات 

كانت بعوض وكان العوض مبلغ من النقود، ما لم یتبیّن أن العوض یساوي قیمة العقار أو 

یقترب من ذلك، فیكون عندئذ العقد في حقیقته بیع ولو سمي هبة، فتجوز فیه الشفعة بناءا 

.)2(على ذلك

ع الشفعة في نزع الملكیة للمنفعة العامة، لأن هذا الأخیر لا یعدّ بیعا، حتى لو حصلنمت

منه ملكیته على تعویض یعادل ثمن العقار، كما أن الشفیع لا یستطیع انتزعتالشخص الذي 

أن یحل محل الدولة في تخصیص العقار للمنفعة العامة، كما لا تجوز الشفعة في الشركة إذا 

كانت حصة الشریك من الشركة عقارا، حیث أنه یترتب على الشفعة حلول الشفیع محل 

وهذا متعذر في حالة تقدیم العقار للشركة، لا تجوز الشفعة حتى التزاماتهل وقیامه بكالمشتري

ولو أعطى الشفیع للشركة قیمة العقارات لأن الشركة إنما تعاقدت مع الشریك على هذا العقار 

)3(.بالذات وقد لا ترضى بقیمته بدیلا عنه إذ قد یخل ذلك بأغراضها من تملك العقار

ء بمقابل، فإذا قدّم المدین عقارا لدائنه في مقابل دینه فلا یجوز أخذه تتعذر الشفعة في الوفا

لابد أن یكون البیع حقیقي، فإذا كان مستورا و )4(الدّین، استیفاءبالشفعة لأن الوفاء بمقابل هو 

بكافة طرق الإثبات، مثلا أن یكون هناك هبة صور یتهبتصرف أخر، جاز للشفیع إثبات 

فیع إثبات الصوریة وإقامة الدلیل على أن العقد في حقیقته بیع، ولیس ساترة للبیع، جاز للش

إذا كان العقد یستر الهبة فإن الشفیع باعتباره من . هبة، فیجوز له طلب الشفعة في هذا العقد

، وهو البیع ویكون له الحق في طلب الشفعة رالغیر یجوز له التمسك بالعقد الصوري الظاه

في مواجهته بالعقد الحقیقي المستور، إلا إذا كان هو عالما بصوریة دون تدخل المشتري بالدفع

، وإذا كان الثمن مذكور في العقد صوریا، فإن الأمر یختلف بحسب ما إذا كان رالعقد الظاه

الثمن المذكور أكبر، أو أقل من الثمن الحقیقي، فإذا كان الثمن أكبر من الثمن الحقیقي، جاز 

قیقي، فإذا نجح، فإنه لا یلتزم إلا بإثبات هذا الثمن، فإذا كان الثمن أقل للشفیع إثبات الثمن الح

269أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص- )1(
141دغیش أحمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص- )2(
279ـ270أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)3(
286خیال محمود، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص-)4(
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من الغیر لا یحتج علیه باعتبارهمن الثمن الحقیقي كالتهرب من رسوم التسجیل، فإن الشفیع 

إلا بالعقد الظاهر، ویجوز له الأخذ بالشفعة مقابل الثمن الوارد في هذا العقد، ولا یجوز لأي 

.)1(به على الشفیعللاحتجاجإثبات الثمن الحقیقي من المتعاقدین

تتعذر الشفعة في الوعد بالبیع، والمقصود به هنا هو الوعد من جانب واحد، ولیس الوعد من 

تجوز فیه ابتدائیابكامل الشروط اللازمة یعتبر بیعا انعقدجانبین، لأن هذا الأخیر إذا 

.)2(الشفعة

حیث أن قضاة الموضوع : على ما یلي 130337ها رقم قرّرت المحكمة العلیا في قرار 

لطلب المدعي وقضى بإبطال عقد البیع، والقضاء له بإثبات حق الشفعة في العقار استجابوا

المتنازع علیه، في حیث أن حق الشفعة رخصة تجیز الحلول محل الحلول محل المشتري في 

نص على الوعد بالبیع، كما أن المادة بیع العقار ضمنا للشروط المنصوص علیها قانونا ولم ت

من نفس القانون نصت على سقوط حق الشفعة إذا مرت سنة من یوم شهر عقد البیع 807

.)3(ولیس الوعد بالبیع

یرى فریق من الفقهاء بأن البیع العقاري غیر المشهر لا یمنع الشفیع من الأخذ بالشفعة، لأن 

وإنما یحل محله في عقد البیع فیعتبر العقد كأنه صادر الشفیع لا یتلقى الملكیة من المشتري، 

إلیه من البائع والمشتري، وله حقوق المشتري، ومنه یجوز للشفیع أن یطلب الأخذ بالشفعة من 

وقت صدور هذا العقد، وتسري المواعید من وقت إبرامه، وإذا فوّت الشفیع هذه المواعید أو 

ا في العقد المشهر بعد ذلك، نجد كذلك العقد تنازل عن الشفعة، فلا یجوز له الأخذ به

المترتبة على البائع والمشتري لا تنفذ في الحال، الالتزاماتوهو عقد غیر مشهر لأن الابتدائي

فیه، فیبرم لدى الموثق في المستلزمةالإجراءاتویعود السبب في عدم شهره فورا إلى طول 

ام وملزم للطرفین، وعلیه تجوز الشفعة فیه بناءً شهره في المحافظة العقاریة، فهو عقد تانتظار

)4(.السابقةالاعتباراتعلى 

:الشروط المتعلقة بالمشفوع منه- ثالثا 

122ـ121الأصلیة، مرجع سابق، صمنصور محمود حسین، الحقوق العینیة -)1(
136دغیش أحمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-)2(
1995،في صادر العدد الأول، ،المجلة القضائیة،10/01/1995مؤرخ في ،130337رقم المحكمة العلیاقرار- )3(

.196ص

.136رجع سابق،ص حق الشفعة في التشریع الجزائري، مدغیش احمد،- )4(
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، وكان من نفس اشتراهسبق الذكر أنه إذا توفرت في المشتري الشروط التي تجعله شفیعا فیما 

م ویستبعدهم بحیث لا تجوز طبقة الشفعاء طالبي الأخذ بالشفعة أو من طبقة أعلى، یتقدم علیه

شفعتهم، وإذا كانوا هؤلاء الشفعاء في أعلى طبقة من المشتري، تجوز شفعتهم بحیث یستبعدون 

بناءً على ذلك لكي یجوز للمشتري الأخذ بالشفعة یشترط أن . المشتري ویحولون محله في البیع

بالشفعة أو من طبقة تكون متوافرة فیه الشروط التي تجعله شفیعا من نفس طبقة المطالبین

.)1(أعلى من طبقته

یكون من الأشخاص لایشترط حتى یتسنى أخذ العقار المبیع من المشتري بالشفعة أن

لا «:ت م ج حیث تنص هذه المادة على ما یلي 798/2المنصوص علیهم في المادة 
قارب لغایة إذا وقع البیع بین الأصول والفروع، أو بین الزوجین، أو بین الأ.......شفعة

فلا تجوز الشفعة في البیع الذي یقع »....الدرجة الرابعة، وبین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة

:بین الأقارب في الحدود التالیة

، أو الجد لحفیدهلأبنهكما لو باع الأب : ـ حالة البیع بین الأصول والفروع 

م العلاقة الزوجیة عقارا لزوجتهكأن یبیع الزوج وأثناء قیا: ـ حالة البیع بین الزوجین 

هم الأقارب الذین تجمعهم قرابة الحواشي: ـ حالة البیع بین الأقارب لغایة الدرجة الرابعة 

هم أقارب أحد الزوجین بالنسبة للزوج : ـ حالة البیع بین الأصهار لغایة الدرجة الثانیة 

.)2(الأخر

المشتري ممن تربطهم بالبائع إحدى تكمن الحكمة من عدم جواز الأخذ بالشفعة إذا كان 

الصلات المذكورة سابقا، أن هذه الصلة غالبا ما تؤدي إلى البیع على النحو الخاص بحیث ما 
كان لیتم على هذا النحوّ لو كان البیع لشخص أخر، ولذا لا تجوز الشفعة لا تتوفر بالنسبة 

.)3(من المشتري ائعقرب إلى البالاعتبارات التي أدت إلى البیع، حتى ولو كان طالب الشفعة أ

.605كیرة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامھا، مصادرھا،مرجع سابق،ص- )1(
.142خالدي احمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص-)2(
181صلیة، مرجع سابق، صالأالعینیة سوار محمد وحید الدین، شرح القانون المدني الأردني، الحقوق - )3(
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الفصل الثاني

أحكام الشفعة

تتحقق الشفعة بحلول الشفیع محل المشتري في تملك العقار، لذا لا بد من مرور 

نظم المشرع الجزائري أحكام الشفعة في المواد . هذا الشفیع من عدة مراحل للأخذ بالشفعة

یتبع بعض الإجراءات محددة ودقیقة ت م ج، بحیث لابد للشفیع أن807إلى 799من 

أوردها المشرع لضمان الجدیة في الطلب ومنع التحایل في الحصول على الحق، وتعتبر 

الشفعة قیدا على حریة التصرف، بحیث ینزع ملك المشتري جبرا عنه بحكم القضاء، لذا 

علان الرغبة حدد المشرع هذه الإجراءات بدقة، تبدأ هذه الإجراءات بإجراءات أولیة وهي إ

).المبحث الأول(وإیداع الثمن لدى الموثق ثم یأتي إجراء رفع الدعوى

یرتب ثبوت الحق في الشفعة وتملك العقار المشفوع فیه سواء بالتراضي بین 

إنشاء علاقات قانونیة بین الشفیع والبائع والمشتري، ،الأطراف أو بحكم من المحكمة

ما بین البائع والشفیع ویستبعد إلىائع والمشتري حیث تتحول التي كانت مبرمة بین الب

ضف إلى ذلك أالمشتري منها، وینتج البیع آثاره فیما بین البائع والمشتري اتجاه الشفیع، 

).المبحث الثاني(علاقة الشفیع بالغیر خاصة بعد حصول التصرفات الواردة على العقار
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المبحث الأول

إجراءات ممارسة حق الشفعة

بالتقاضي أو بالتراضي، ومفاد أخذها بالتراضي هو تنازل حق في الشفعةیثبت ال

، إجراءات قضائیةالمشتري عن العقار المشفوع فیه لصالح الشفیع دون اللجوء إلى اتخاذ

یبرم العقد ویشرع في مباشرة الإجراءات الناقلة و ،فیصبح الشفیع متمتعا بحقوق المشتري

ع بینهما حول أحقیة كل منهما في تملك العقار، وهذا ما للملكیة، غیر أنه قد یثور النزا

یجعلهما یلجآن إلى القضاء، كأن لا یرضي المشتري بالتنازل عن العقار المبیع للشفیع، 

ففي هذه الحالة على هذا الأخیر أن یتخذ إجراءات معینة للحصول على العقار بمقتضى 

سقوط حق الشفیع ا دم التقیید بهورتب على عحدد القانون هذه الإجراءات.حكم قضائي

في الشفعة، ولكي ترفع دعوى الشفعة لابد من توفر بعض الإجراءات الأولیة السابقة لرفع 

المطلب (والمتمثلة في إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة وإیداع الثمن لدى الموثق ،الدعوى

المطلب (حقهمن طرف الشفیع للمطالبة ب، ثم یأتي إجراء رفع دعوى الشفعة)الأول

).الثاني

المطلب الأول

الإجراءات الواجب إتباعها قبل رفع الدعوى

على وجوب اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونیة التقنین المدني الجزائري نص 

أولیة والواجب إتباعها قبل رفع دعوى الشفعة، أول إجراء هو إعلان الرغبة في الأخذ 

دعواه، إذ لم یقم أولا بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة بالشفعة، فلا یمكن للشفیع أن یرفع

).الفرع الأول(ار إلیه من طرف المشتري والبائعبنفسه، أو أن یتم ذلك بتوجیه الإنذ

یودع الثمن لدى الموثق بعد إعلان الرغبة، ویقصد بذلك إیداع الثمن والمصاریف 

).الفرع الثاني(عة حتى لا یسقط الحق في اخذ العقار بالشفبین یدي الموثق
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الفرع الأول

إعلان الرغبة في الشفعة

یعلن الشفیع رغبته في الأخذ بالشفعة، إما بالإنذار الرسمي الموجه له من طرف 

البائع والمشتري أو بإعلانه بنفسه برغبته في اخذ العقار بالشفعة، وفي المیعاد الذي 

.یحدده القانون، ولابد أن یكون هذا الإعلان مشهر

:الإنذار الرسمي الموجه إلى الشفیع- أولا

یجوز للبائع والمشتري توجیه إنذار رسمي إلى الشفیع الذي یتضمن إعلان هذا 

الأخیر بحصول البیع، ودعوته إلى إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة إن كان یرغب في 

نون، وفي ذلك، وینبغي علیه إعلان رغبته في الشفعة وفقا للإجراءات التي رسمها القا

یوم من تاریخ )30(مواعیدها المحددة وإلا سقط حقه في الشفعة، وذلك في أجل ثلاثون

أو المشتري، إضافة إلى مدة المسافة إذا اقتضى الأمر ئعالإنذار الذي یوجهه إلیه البا

على من یرید الأخذ بالشفعة »: الآتي نصها كما یليت م ج799ذلك، طبقا للمادة 

في اجل ثلاثین یوما من تاریخ فیها إلى كل من البائع والمشتريأن یعلن رغبته 

، و یزاد على ذلك الأجل وإلا سقط حقهالإنذار الذي یوجهه إلیه البائع أو المشتري و

.»مدة المسافة إن اقتضى الأمر ذلك

من ت م 800یجب أن یشمل هذا الإنذار على بیانات معینة نصت علیها المادة 

: بیانات فیما یليج وتتمثل هذه ال

للعقارالكافيبالبیانیقصدكافیا،بیانابالشفعةأخذهالجائزالعقاربیان§

.للجهالةونافعاكافیاتعریفاالعقارلذلكالشفیعتعریفالمبیع

والمشتريالبائعمنكلواسمالبیعوشروطالرسمیةوالمصاریفالثمنبیان§

.قدرهالذيوالأجلوموطنهومهنتهولقبه
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یترتبوإلاالإنذاربطلانالذكرالسابقةالبیاناتأحد هذهتخلفعلىیترتب§

)30(ثلاثینخلالرغبتهیعلنلمإذالشفعةفيالشفیعحقسقوطعلیه،

،كما یجب أن یوجه الإنذار إلى الشفیع أو الشفعاء )1(الإنذارتاریخمنیوما

طبقات مختلفة، في حالة تعددهم في موطن كل منهم، حتى ولو كانوا من 

وذلك لاحتمال ألا یرغب أحدهم في الأخذ بالشفعة مما یفتح بابها لمن هم 

.)2(من طبقة أدنى

:التصریح بالرغبة - ثانیا

اشترط المشرع الجزائري على غرار التشریعات العربیة أن یكون إعلان الرغبة في 

:على ما یليت م ج التي تنص801الشفعة رسمیا، وإلا كان باطلا وفقا للمادة   :

یجب أن یكون التصریح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي، یعلن عن طریق كتابة «

فهم من هذه المادة أن الشفیع یعلن الأخذ ی»...الضبط وإلا كان هذا التصریح باطلا

بالشفعة بورقة رسمیة، أي عقد رسمي یعلن من طرف كتابة الضبط، ولا یعتد بأي ورقة 

للتوضیح أكثر، وردت قضیة عرضت على المحكمة )3(.اء باطلاأخرى وإلا كان الإجر 

العلیا عن طریق الطعن بالنقض لممارسة رقابتها على القرار المطعون فیه، ذلك أن 

الطاعنة تملك عقارا مشاعا مع المطعون ضدها، باعت حصتها إلى أجنبي، فمارست 

بعقد 25/05/1993الطاعنة حقها في الأخذ بالشفعة وصرحت برغبتها في ذلك یوم 

-22رسمي، وأعلنت البائعة والمشتري بهذه الرغبة بواسطة المحضر القضائي بتاریخ 

رفعت المحكمة الابتدائیة 1993-07-12قامت برفع دعوى الشفعة یوم . 06-1993

.229منصور محمد حسین، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق،ص-)1(

.293قاسم محمد حسین،  وجیز الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)2(

.230منصور محمد حسین، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق،ص - )3(
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دعواها لعدم استیفاء الشروط الشكلیة الخاصة بالشفعة وقضي المجلس القضائي بتأیید 

.)1(المحكمة العلیا حكمت بنقض وإبطال القرار المطعون فیهالحكم المستأنف، أما 

وضعت المحكمة العلیا بهذا القضاء معیار للتفرقة بین تاریخ التصریح بالرغبة في 

السالفة الذكر الذي یجب أن یكون بعقد 801/1الشفعة المنصوص علیه في المادة 

یبدأ منه تاریخ حساب مدة رسمي، وبین تاریخ إعلان الرغبة إلى البائع والمشتري الذي

لرفع دعوى الشفعة، معتبرة أن قضاة 802ثلاثین یوما المنصوص علیه في المادة 

لأنهم أخذوا في احتساب الأجل بتاریخ التصریح 802الموضوع قد خالفوا أحكام المادة 

به، ویجب أن یوجه ذلك الإعلان إلى  كل نبالرغبة في الشفعة ولم یأخذوا بتاریخ الإعلا

من البائع والمشتري وإذ تعددوا وجب إعلانهم جمیعا بالشفعة وبالمیعاد القانوني، فإذا وجه 

الإعلان إلى أحدهما في المیعاد والآخر بعد فوات المیعاد، كان إعلان الرغبة باطلا، وإذا 

كان الإعلان ناقصا فللشفیع أن یكمل هذا الإعلان بطلب لاحق ولابد من إعلان هذا 

، وعلى )2(إلى البائع والمشتري في المیعاد القانوني وإلا سقطت الشفعةالطلب اللاحق

الشفیع إعلان رغبته إلى كل واحد من البائعین والمشترین في موطنه أي في محل إقامته 

)3(.ت م ج36المعتادة حسب المادة 

:میعاد الرغبة - ثالثا

یع والمصاریف جب إیداع ثمن البی«:ت م ج على ما یلي801/2تنص المادة 

بین یدي الموثق خلال ثلاثین یوما على الأكثر من تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة، 

، لسنة 02، منشور في المجلة القضائیة عدد 16/06/1999مؤرخ في،186433قرار المحكمة العلیا رقم - )1(

نقلا عن خالدي احمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني الجزائري، مرجع ، 11ص،1999

.209سابق،ص

.211_209خالدي احمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،ص ص- )2(

موطن كل جزائري هو المحل الذي یوجد فیه سكناه الرئیسي، و عند عدم :" يیلماىت م ج عل36تنص المادة - )3(

.وجود سكني یقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن

."و لا یجوز أن یكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت-
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بشرط أن یكون هذا الإیداع قبل رفع دعوى الشفعة، فإن لم یتم الإیداع في هذا الأجل 

حیث یجب أن یعلن الشفیع رغبته خلال »الشفعةعلى الوجه المتقدم، سقط الحق في 

: ض هيئما، هذه الحالة لدیها عدة فرایو )30(ثلاثین

:حالة إنذار الشفیع بالبیع-أ

یتوجب على الشفیع أن یقوم بإعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، إذا أنذره البائع 

والمشتري بوقوع البیع خلال ثلاثین یوما من تاریخ وصول الإنذار الرسمي إلیه بحصول 

شفیع بوقوع البیع، حتى ولو قام الدلیل ، فلا یعتد بعلم ال)ت م ج799المادة (البیع، 

القاطع بأنه قد علم بالبیع في وقت معین، فإن المیعاد مع ذلك لا یسري من هذا الوقت 

. )1(وإنما من وقت الإنذار

: حالة عدم إنذار الشفیع بالبیع-ب 

یحصل في بعض الأحیان، عدم علم الشفیع بوقوع البیع عن طریق الإنذار الرسمي، 

یكون ذلك الإنذار باطلا، في هذه الحالة یكون للشفیع أن یعلن رغبته في الشفعة، أو أن

هذا حسب نص . ذلك خلال سنة كاملة من وقت  إشهار عقد البیع من طرف المشتري

لا یمارس حق الشفعة في الأحوال «:ت م ج التي تنص على ما یلي807/2المادة 

إذا كان الشفیع لم یعلم بوقوع »...البیعإذا مرت سنة من یوم تسجیل عقد...التالیة 

البیع ولم یقدره البائع أو المشتري بوقوعه أو وقوع إنذار، فقد أطال المشرع المدة التي 

، فجعلها  سنة من وقت شهر عقد البیع، هذا )2(یتعین خلالها أن یطلب الأخذ بالشفعة

اریة، مدة سقوط لا مدة ویعتبر میعاد السنة من یوم شهر عقد البیع في المحافظة العق

.تقادم، وبالتالي لا ینقطع ولا یوقف ویسري في حق الغائبین وغیر كاملي الأهلیة

.335ة الأصلیة، مرجع سابق، ص أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینی-)1(

.209-208خیال محمود، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص ص -)2(
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: حالة عدم إنذار الشفیع وعدم إشهار عقد البیع-ج

یحدث أحیانا أن یكون الإنذار غیر ملزم بالنسبة للبائع والمشتري، ویكون هذا 

ناءا على هذا عدم إنذار الشفیع، أو ینذر الأخیر غیر ملزم بشهر عقد البیع، ویحدث ب

إنذارا باطلا، عندئذ لا یتصور سریان المواعید السابق ذكرها في حق الشفیع لأن الوقائع 

التي تنفتح معها هذه المواعید لم تحدث، وعلیه یحق للشفیع حتى یعلم بوقوع البیع أن 

)1(.یعلن رغبته في الأخذ بالشفعة في أي وقت شاء

سنة طبقا 15لحق قائما للشفیع ما دام أنه لم یسقط بالتقادم بمضي یظل هذا ا

ت م ج، حكم هذه الحالة أكدت علیه )2(308العامة وهو ما نصت علیه المادة للقواعد

عدة قرارات قضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا نذكر منها القرار الذي جاء نصه كما 

"یلي لأخذ بالشفعة أن یعلن رغبته فیها إلى كل من المقرر قانونا أنه على من یرید امن : 

البائع والمشتري في أجل ثلاثین یوما من تاریخ الإنذار یوجهه إلیه البائع أو المشتري وإلا 

.سقط حقه

ولما كان الثابت في قضیة الحال أن كل من البائع والمشتري لم یوجها إنذار إلى 

.الطاعن مما جعل حقه في الشفعة یظل قائما

م فإن قضاة الموضوع برفضهم دعوى الطاعن الرامیة إلى ممارسة حقه في ومن ث

)3(."الشفعة یكونوا قد أخطئوا في تطبیق القانون

: شهر إعلان الرغبة في الشفعة- رابعا

.209_208دغیش احمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص ص-)1(

حالات التي ورد یتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة، فیما عدا ال:" ما یليىت م ج عل308تنص المادة -)2(

."فیها نص في القانون و فیما عدا الاستثناءات التالیة

، لسنة02، عددالمجلة القضائیةمنشور في،30/04/1990، مؤرخ في 64331رقم المحكمة العلیاقرار-)3(

.183حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، ص،عن، نقلا 183، ص 1991
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یجب أن یكون التصریح بالرغبة في الشفعة «: على ما یلي801/1تنص المادة 

كان هذا التصریح باطلا، ولا یحتج بالتصریح بعقد رسمي یعلن عن طریق كتابة الضبط، وإلا 

:ومن هذه الفقرة یمكننا استنتاج الملاحظات التالیة»...ضد الغیر إلا إذا كان مسجلا

: أن یكون التصریح یعبر عن رغبة الشفیع في الأخذ بالشفعة بعقد رسمي-أ

رغب في یقصد بالعقد الرسمي أن یتولى تحریره موثق مؤهل یؤكد فیه الشفیع أنه ی

شراء العقار المبیع طبقا للبیانات الواردة في الإنذار الذي وجه له من قبل البائع أو 

.ت م ج799المشتري المنصوص علیه في المادة 

:أن یكون الإعلان بغیة الحلول محل المشتري عن طریق كتابة ضبط المحكمة_ب

له الشفیع رغبته في یعني أن العقد المحرر من طرف الموثق یبدي من خلا

استعمال حق الشفعة من أجل شراء العقار، وإذا لم یحترم الشفیع هذا الإجراء سقط حقه 

)1(.في استعمال الشفعة واعتبر التصریح باطلا

: لا یحتج بهذا التصریح ضد الغیر إلا إذا كان مسجلا-ج

جاء في قرار هو ما هذا وجب قید التصریح بالرغبة في الشهر العقاري وما یدعم 

إذا كان مؤدي «: صادر من المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة الآتي بیانه كما یلي

من ت م ج أنها تشترط لصحة إجراءات طلب الشفعة وجوب تسجیل طلب 801المادة 

الشفعة وإشهاره، ومن ثم فإن النفي على القرار المطعون بالخطأ في تطبیق القانون غیر 

أن قضاة الموضوع برفضهم . ضه، ولما كان من ثابت في قضیة الحالسلیم یستوجب رف

دعوى الشفعة المقامة من الطاعنین لعدم احترام إجراءات الشفعة طبقوا صحیح 

)2(»القانون

.35،ص 1999، 07، العدد مجلة الموثق ، "ون المدنيالشفعة في القان"لعروم مصطفى، -)1(

.1993لسنة ،01عدد منشور في المجلة  القضائیة 24/12/1991مؤرخ في 75678رقم المحكمة العلیاقرار-)2(
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الفرع الثاني

إیداع الثمن لدى الموثق

یودع ثمن البیع وكل المصاریف لدى الموثق، ویجب أن یكون هذا الإیداع قبل رفع 

، اریخ التصریح، بالرغبة في الشفعةوى الشفعة، وفي فترة ثلاثین یوم التي تحتسب من تدع

یجب إیداع ثمن البیع والمصاریف «م جت 801/2وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

بین یدي الموثق خلال ثلاثین یوما على الأكثر من تاریخ التصریح بالرغبة في الشفعة، 

ل رفع دعوى الشفعة، فإن لم یتم الإیداع في هذا الأجل بشرط أن یكون هذا الإیداع قب

.»الشفعةعلى الوجه المتقدم، سقط الحق في 

:إیداع الثمن والمصاریف لدى الموثق - أولا

السالفة الذكر الشفیع بإیداع كامل الثمن ضمانا لجدیة طلب 801/2توجب المادة 

یجب أن یودع ثمن بیع ،)1(ةالشفعة، وجعلت جزاء مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الشفع

العقار المشفوع فیه لدى الموثق دون غیره، في أجل ثلاثین یوما على الأكثر من تاریخ 

إعلان الرغبة، بالتالي یمكن أن یتم هذا الإیداع عقب إعلان الرغبة أو عند إعلانها، كما 

یلتزم الشفیع . ایجوز أن یتأخر إلى ما بعد ذلك بشرط احترام المدة القانونیة المشار إلیه

بدفع كل الثمن ولیس جزء منه فقط، ولو كان البائع قد منح المشتري أجلا في الوفاء 

ببعض الثمن، وهو إجراء جوهري یتطلبه القانون من أجل قبول رفع دعوى الشفعة، لذلك 

لا یمكن للبائع الإعفاء منه حتى ولو حدث اتفاق بینه وبین الشفیع على التأجیل، یكون 

ة عند عدم القیام به أن تحكم من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفیع في الشفعة للمحكم

.)2(وإیداع كل الثمن

.322طلبة أنور، مجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها محكمة النقض، مصر، الجزء الثامن، د ت ن ، ص -)1(

.330غیش أحمد ، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص د-)2(
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المتعلق بقانون التسجیل المعدل والمتمم بالتعدیل 105- 76أتى الأمر رقم 

من الأمر )1(2و256/1منه التي أتت معدلة للمادة 7الجدید وذلك من خلال المادة 

حیث أنه )2(المتضمن قانون المالیة التكمیلي18/07/2011المؤرخ في 11- 11رقم 

الثمن لدى الموثق محرر العقد، كما 1/5فرضت على صاحب الملكیة دفع خمس 

أتت هذه المادة بالاستثناء القائل بأن الشفیع لا یحق له الانتفاع بالأجل الممنوح 

ث أنه حسب ت م ج حی804للمشتري إلا برضاء البائع وهذا ما نصت علیه المادة 

فإن الثمن أو الجزء منه قابلا للدفع عند حلول 256هذه الفقرة الثانیة من المادة 

أوجب المشرع إیداع كامل الثمن في أول الأمر . الأجل بین یدي الموثق محرر العقد

ثمن نقل )1/5(یجب أن یدفع لزوما خمس " :على ما یلي من قانون المالیة التكمیلي2و256/1المادة تنص - )1(

.الملكیة لقاء عوض لكامل الملكیة أو ملكیة الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو لحقوق عقاریة

الثمن إذا كان أحد طرفي العقد شخصیة معنویة أو في حالة نقل ملكیة المحلات )½(نصفالىع مبلغ الإیداعویرف

.التجاریة أو الزبائن

ر العقد إلزامي في جمیع القسمات أو في جمیع العقود أو بمرأى وبین یدي الموثق محر )½(وكذلك فإن دفع نصف

یلة كانت، لشریك أو شخص ثالث، الملكیة بأكملها أو ملكیة الرقبة أو العملیات التي من آثارها المنح، بأي وس

.أو محلات تجاریة تابعة بأموال الشركةحق الانتفاع لعقارات  

الثمن على عقود متضمنة تنازلا عن أسهم أو حصص في شركات وعلى )½(وتطبق هذه التدابیر بمبلغ النصف

العقود أو العملیات المتضمنة الزیادة في رأس مال الشركة عن عقود المؤسسة أو المعدلة للشركات باستثناء 

.طریق دمج الاحتیاطات والأرباح

.كما تخضع إلزامیة إیداع نصف مبلغ عقود التأسیس شركات ذات رأس مال أجنبي

ر محر أو جزء من الثمن قابل للدفع عند اجل، فان الدفع یتم عند حلول كل اجل بین یدي الموثق إذا كان الثمن-

"ثمن نقل الملكیة الذي یجب أن یحرر لزوما½ أو النصف 1/5العقد إلى غایة تشكیل حسب الحالة خمس 

، الجریدة الرسمیة عدد 2011تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ی18/07/2011مؤرخ في 11-11رقم  امر- )2(

.2011-07-20، صادر في 40
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ثم عدله وأوجب إیداع الخمس، وسبب الإیداع هو البحث في سجلات إدارة الضرائب، 

بالضرائب للدولة فتسهل عملیة جبایتها، ومحاربة التهرب من فإذا كان البائع مدینا

)1(دفع مستحقات الدولة من الضرائب

30ترفع إدارة الضرائب یدها عن المبلغ المودع لدى الموثق في أجل أقصاه 

یوما في حالة إذا أسفر البحث في الوضعیة الجبائیة للبائع عن عدم وجود دین علیه، 

من قانون المالیة التكمیلي، حیث یطبق هذا )2(256/3ة نصت علیه المادما وهو 

النص  عندما تكون الشفعة بحكم القضاء أو بتراضي الأطراف فیجوز عندئذ أن یتفق كل 

من البائع والمشتري عن الاستفادة من الأجل السابق منحه للمشتري، أما قبل ثبوت 

801/2ه هو نص المادة الشفعة بحكم القضاء أو بتراضي الأطراف فإن الواجب إكمال

.)3(من ت م ج السالفة الذكر والتي توجب إیداع كامل الثمن والمصاریف

.229-228سابق، ص ص ة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع خالدي أحمد ، الشفعة بین الشریع- )1(

إن الموثقین والموظفین العمومیین والمودعین الآخرین " : من قانون المالیة التكمیلي على ما یلي256/3المادة - )2(

غلا ضمن القواعد نقل الملكیة كإیداع لا یمكنهم التخلي عن الأموال 1/5الذین تلقوا الأموال المماثلة لخمس 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي أحكامها مطبقة على 431المنصوص  علیها في المادة 

.جمیع الحقوق والرسوم والضرائب الساریة المفعول والتي تتكفل بها مصالح التحصیل المختصة

یمكن للموثقین یوما30لغ في اجل أقصاه غیر أنه في حالة عدم تحصیلهم على رد عن الوضعیة الجبائیة للبا

.التخلي عن الأموال المودعة في حسابهم بدفعها للبائع 

و یبدأ سریان هذا الأجل ابتداء من التاریخ الذي یودع فیه على مستوى مدیریة الضرائب للولایة لطلب الوضعیة 

.الجبائیة الذي یحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة

تسلم . أیام  بعد إبرام العقد) 10(اسة الوضعیة الجبائیة یجب أن یودع مقابل وصل استلام في اجل عشرةإن طلب در 

".إلى البائع بناءا على التماسهنسخة من الطلب 

.229-228سابق، ص ص خالدي أحمد ، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع -)3(
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ألزم المشرع الشفیع بأن یودع الثمن والمصاریف لدى الموثق وفي نفس المیعاد 

یوما من تاریخ إعلان التصریح بالرغبة ویجب أن یتم الإیداع )30(القانوني المحدد بـ 

.ت م ج801من المادة 2بموجب الفقرة قبل رفع الدعوى،

تشمل هذه المصاریف الرسمیة وغیر الرسمیة، فالمشرع أغفل ذكر نوع المصاریف، 

م ج عندما نص ت800وحصرها في المصاریف الرسمیة فقط، وهو ما یفهم من المادة 

" لرسمیةبیان الثمن والمصاریف ا"على البیانات الواجب توفرها في الإنذار تحت عبارة 

المصاریف الرسمیة رسوم توثیق عقد البیع المشفوع فیه، ورسوم تسجیله لدى بیقصد

أتعاب المحامي حافظة العقاریة، إضافة إلى نفقاتمصلحة التسجیل وإشهاره لدى الم

.ونفقات معاینة العقار المشفوع فیه

ن بالرغبة یجب على الشفیع كذلك إیداع المصاریف التي أنفقها المشتري قبل الإعلا

)1(.في الشفعة سوءا كان بناء، أو الغراس الحاصل في العقار المشفوع فیه

:یكون الإیداع قبل رفع دعوى الشفعة - ثانیا

یعني أن الشفیع عقب رفع دعوى الشفعة یتعین علیه أن یستظهر الوثائق الثبوتیة 

ن الوصل الذي التي تؤكد أن الشفیع قام حقا بإیداع الثمن والمصاریف، یتضح ذلك م

یسلم له من قبل الموثق یؤكد بمقتضاه أن الشفیع قام فعلا بإیداع الثمن في الخزینة 

العمومیة، لأن هذا الوصل یعتبر سندا أساسیا في رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة 

)2(.المختصة

:عدم إیداع الثمن یؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة - ثالثا

337حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص دغیش أحمد ،-)1(

.35لعروم مصطفى، الشفعة في القانون المدني، مرجع سابق، ص -)2(
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801/2لدى الموثق طبقا للأحكام المذكورة في المادة یترتب على عدم إیداع الثمن

من ت م ج، سقوط حق الشفیع في الأخذ بالشفعة، ویكون هذا السقوط بصفة نهائیة أي 

أنه لا یجوز للشفیع إعادة الإجراءات من جدید، ویعتبر هذا السقوط من النظام العام، 

.)1(بحیث یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

طلب الثانيالم

رفع دعوى الشفعة
یقوم به الشفیع إذا نازعه المشتري في العقار الذيرفع دعوى الشفعة طلبیقصد ب

فیدخل معه في .المشفوع فیه، أو نازعه البائع في حالة ما إذا كان المبیع في یده

الخصومة ویلجأ الشفیع إلى رفع الدعوى من أجل استصدار حكم نهائي یقضي بثبوت 

.لفائدتهالشفعة

أقر القانون للشفیع حق اللجوء إلى القضاء بصفته مدعیا للمطالبة بحقه في ثبوت 

، وبعد قبول دعوى الشفعة شكلا )الفرع الأول(الشفعة، ومخاصمة المشتري في ذلك

).الفرع الثاني(ومضمونا یصدر حكما نهائیا بثبوت حق الشفعة 

الفرع الأول

إجراءات رفع دعوى الشفعة

الشفیع بعدة إجراءات لرفع دعوى قضائیة تمكنه من الحصول على حقه یمر 

ت م ج التي 802و هذا حسب ما جاءت به المادة المتمثل في اخذ العقار محل النزاع،

یجب رفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة «:تنص علي ما یلي

اریخ الإعلان المنصوص علیه في الواقع في دائرتها العقار في أجل ثلاثین یوما من ت

.»وإلا سقط الحق801المادة 

238منصور محمد حسین ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)1(
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:كیفیة رفع دعوى الشفعة - أولا

یحدث أحیانا أن یرفض المشتري أن یحل محله الشفیع في أخذ أو شراء العقار، 

وفي هذه الحالة یتخذ الشفیع إجراءات قضائیة ضد المشتري والبائع وذلك برفع دعوى 

، ولم یضع المشرع الجزائري قواعد )1(ار حكم قضائيقضائیة ضدها من أجل استصد

إذ )3(لذلك یجب الرجوع إلى تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة)2(خاصة لرفع دعوى الشفعة

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعریضة مكتوبة، «: منه على ما یلي14نصت المادة 

أو محامیه، بعدد من موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله

كما یجب أن تتضمن هذه العریضة البیانات اللازمة لرفع »النسخ یساوي عدد الأطراف

الدعوى، ثم یقوم المحضر القضائي بتحریر محضر التكلیف بالحضور، وفقا لما هو 

یجب أن «: من القانون السالف الذكر التي تنص على ما یلي18منصوص في المادة 

: لحضور البیانات التالیةیتضمن التكلیف با

اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ -1

.الرسمي وساعته

اسم ولقب المدعي وموطنه-2

اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه -3

تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو - 4

لاتفاقي 

»اول جلسة وساعة انعقادهتاریخ أ-5

.227، ص 2006لجزائر، بوشافة جمال ، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري ، دار الخلدونیة، ا- )1(

.231خالدي أحمد ، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -)2(

رسمیة عدد الجریدة ال، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 25/02/2008مؤرخ في 09- 08قانون رقم -)3(

.23/04/2008في صادر،21
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:میعاد رفع الدعوى - ثانیا

یوما )30(وجوب رفع الدعوى في أجل ثلاثینت م ج السالفة الذكر على 802تنص 

من تاریخ إعلان الرغبة في الشفعة، وهذا یعني أن خلال هذه المدة، یجب أن ترفع فیها هذه 

من طرف الشفیع للمطالبة بحقه في من التاریخ الذي تعلن فیه الرغبةابتدءاالدعوى، وذلك

)1(.الشفعة

: الأشخاص الذین ترفع علیهم الدعوى- ثالثا

ألزم القانون الشفیع أن یرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري، إذ لا 

یجب رفعها على أحدهم دون الآخر، وفي حالة تعدد البائعون أو تعدد المشترون فیجب 

ا، فإذا رفعت على البعض دون البعض الآخر كانت الدعوى رفع الدعوى علیهم جمیع

، )2(یتعرض حق الشفیع للسقوط إذا أنذر بالبیع وتضمن الإنذار أطراف البیع. غیر مقبولة

أما إذا لم ینذر إلا البائع والمشتري ورفع دعواه علیهما الذین علم بهما، ثم تبین وجود 

شفعة، بل یتعین علیه إدخالهم في الدعوى بائعین أو مشترین آخرین فلا یسقط حقه في ال

ولو بعد انقضاء ثلاثین یوم، وإذا توفي أحدهم وجب اختصام ورثته جمیعا، وإذا تم الطعن 

)3(.على الحكم بالاستئناف أو النقض وجب إعلان الآخرین بالطعن وإلا كان غیر مقبول

ن تتوفر في یعد الأخذ بالشفعة بالنسبة للشفیع من أعمال التصرف، لذا یجب أ

أهلیة التصرف، فإذا كان كامل الأهلیة وغیر محجوز علیه الدعوىالشفیع الذي یرفع

فیمكن له رفع دعوى الشفعة بنفسه أو بواسطة وكیل  ویجب أن تكون الوكالة خاصة، أما 

أما إذا . إذا كانت الوكالة عامة، فلا تجوز لأنها لا تخول الوكیل إلا القیام بأعمال الإدارة

314عود رمضان ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص أبو الس-)1(

339دغیش أحمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -)2(

240منصور محمد حسین ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)3(
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الشفیع ناقص الأهلیة أو محجوزا علیه فإن رافع الدعوى یكون الولي أو الوصي أو كان

.)1(القیم، ما لم یشترط القانون إذنا خاصا من المحكمة

:المحكمة المختصة في رفع دعوى الشفعة- رابعا

ت م ج أن یكون رفع دعوى الشفعة أمام المحكمة المختصة 802اشترطت المادة 

یفهم منها » ..أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار ... «: ما یليوذلك بنصها على 

أن محكمة موقع العقار هي المختصة نوعیا بالنظر في هذه الدعوى حسب نص المادة 

و 38و 37فضلا عما ورد في المواد ": التي تنص على ما یليإ من ق إ م40/1

: ضائیة المبینة أدناه دون سواهامن هذا القانون ترفع الدعاوي أمام الجهات الق46

»...أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار...في المواد العقاریة -1

إن رفع الدعوى أمام محكمة غیر مختصة من شأنه أن یقطع مدة السقوط طالما أن 

صدر فیها حكم في الاختصاص، ذلك أم مسألة الاختصاص من الدعوى قائمة ولم ی

ئل الدقیقة، إلا أنه صدر في الدعوى حكم بعدم الاختصاص ولم یطعن فیه رافع المسا

وقد قررت المحكمة )2(.الدعوى بالاستئناف فإن الانقطاع یقف أثره بمجرد صدور الحكم

: العلیا بصدد رفع دعوى لدى الجهة المختصة ما یلي

لمشتري معا من المقرر قانونا أنه یجب أن ترفع دعوى الشفعة على البائع وا«

أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار، وذلك في أجل ثلاثین یوما من تاریخ إعلان 

.الرغبة في الشفعة

ومن المقرر كذلك أن أحكام هذا المبدأ تعد من الأشكال الجوهریة في -

)3(.»الإجراءات ومن النظام العام وتطبق تلقائیا

432سابق، ص أبو السعود رمضان ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع-)1(

.216محمد شتا أبو سعد، الشفعة والصوریة، مرجع سابق، ص -)2(

، 1990، لسنة 02المجلة القضائیة عددمنشور في،19/11/1984، مؤرخ في 34131رقم المحكمة العلیاقرار–)3(

.183، نقلا حمدي باشا عمر، القضاء العقاري،ص52ص
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الفرع الثاني

ةالحكم النهائي بثبوت الشفع

یعتبر الحكم الذي یصدر نهائیا بثبوت «: ت م ج على ما یلي803تنص المادة 

»الشفعة سندا لملكیة الشفیع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإشهار العقاري

ومن خلال هذا النص یتضح لنا بأن الحكم الصادر بأحقیة الشفیع في الحلول محل 

المشتري في تملك العقار المشفوع فیه، یعتبر سببا قانونیا منشئا لحث الشفیع في هذا 

التملك، وعلیه فلا تبدأ آثار الحق إلا من یوم صدور الحكم وشهره بعد ذلك في المحافظة 

الشفعة حق أصبح نهائیا بفوات مواعید الطعن فیه دون رفع حیث أن حكم)1(.العقاریة

طعن عنه أو بعد الفصل في الطعن لصالح الشفیع، اعتبر سندا للملكیة الشفیع أي عقدا 

حقیقیا حلت فیه سلطة القضاء محل الإرادة لكن لا تنقل الملكیة بموجبه للشفیع إلا بعد 

لحكم القضائي المثبت للشفعة لا یكون له فا)2(.خضوعه هذا الحكم لإجراء الشهر العقاري

أثر إلا إذا تم شهره في السجل العقاري، أي أن نقل ملكیة العقار من البائع أو المشتري 

)3(.إلى الشفیع یرجع أساسا إلى شهر الحكم القضائي النهائي في السجل العقاري وحده

القواعد التي یعتبر حكم الشفعة النهائي عقدا حقیقیا، ومن ثم یخضع إلى كافة

تسري بالنسبة للعقود ویعنینا في هذا المقام القواعد المتعلقة بالأفضلیة، حیث أن البائع 

وبالرغم من صدور حكم الشفعة یجوز له التصرف من جدید في ذات العقار محل الحكم 

مفاد ذلك أن المشرع عندما اشترط  لنقل ملكیة العقار )4(.طالما أن الشفیع لم یشهر عقده

.342ع الجزائري، مرجع سابق، ص دغیش أحمد ، حق الشفعة في التشری-)1(

.243، ص 1989،طلبة أنور ، الشهر العقاري، د ب ن، مصر-)2(

.227بوشنافة جمال ، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -)3(

.244طلبة أنور ، الشهر العقاري، ص -)4(
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لمشفوع فیه بعد صدور الحكم القضائي القاضي بثبوت الشفعة شهره في المحافظة ا

العقاریة، یدل بوضوح بأنه قبل شهر حكم الشفعة لا تنتقل ملكیة العقار المشفوع فیه إلى 

الشفیع، ولكن متى تم شهر الحكم انتقلت إلیه الملكیة، ویكون انتقالها من وقت الشهر 

)1(.أو في مواجهة الغیر، وهو ما استقر علیه الفقه والقضاءسوءا بالنسبة لهذا الشفیع

یمكن القول بأن الحكم بالشفعة هو حكم كشف عن حلول الشفیع محل المشتري 

هو بمثابة الحكم بصحة التعاقد للشفیع ، فبالرغم من منازعة المشتري والبائع في ذلك

جمیع إجراءات المطالبة ولیس للمشتري وینبغي أن یتضمن الحكم القاضي بثبوت الشفعة

)2(.بها لأن الاكتفاء بذكر العمومیات فقط یعد قصورا في التسبب

یرى الدكتور السنهوري بخصوص شهر حكم الشفعة أن الحكم بالشفعة هو حكم 

بحلول الشفیع محل المشتري في عقد البیع الذي تم بین المشتري والبائع، ولما كان عقد 

الملكیة إلى المشتري، ولما كان حكم الشفعة قد كشف بأن البیع واجب الشهر حتى تنتقل 

الشفیع قد حل محل المشتري، فیكون حكم الشفعة هو حكم بأن التعاقد قد وقع للشفیع 

دون المشتري، فهو بمثابة حكم بصحة التعاقد، لمصلحة الشفیع، وبه وجب شهره كما 

لى الشفیع، بدلا من انتقالها یشهر الحكم بصحة التعاقد، حتى تنتقل الملكیة من البائع إ

صدور یأحیانا یكون الحكم النهائي في الشفعة مرفوضا، أي .)3(من البائع إلى المشتري

حكم نهائي برفض دعوى الشفعة، ففي هذه الحالة وجب على المشتري شهر هذا الحكم، 

ویتم ذلك بحصول المشتري على صورة رسمیة عادیة من الحكم والتقدم بها لدى 

فظة العقاریة لطلب شهرها وعند قبول الشهر یتقدم بها إلى قلم كتاب المحكمة المحا

.699أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص ون المدني،الوسیط في شرح القان،السنهوري عبد الرزاق-)1(

نقلا عن الموقع ،مذكرة الشفعة بین الشریعة الإسلامیة والقانون المدني الجزائري-)2(

http://www.djelfa/vb/showthread.php?=490/611 2011-02-05بتاریخ

.700مرجع سابق، ص أسباب كسب الملكیة،في شرح القانون المدني،الوسیط السنهوري عبد الرزاق، -)3(
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لختمها بخاتمها واعتبارها صورة رسمیة طبق الأصل، ثم تودع مع الصورة الأولى، ویتم 

الإخطار بالقبول ثم تشهر بطریقة التأشیر الهامشي، في هامش شهر إعلان الرغبة وفي 

لغیر أن دعوى الشفعة قد رفضت، وأن الملكیة هامش شهر عقد البیع، حتى یعلم ا

.)1(استقرت للمشتري بدون منازع

646أنور طلبة، الشهر العقاري، مرجع سابق، ص -)1(
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المبحث الثاني

حالات سقوط الشفعة وآثارها

إن حق الشفعة كغیره من الحقوق یكون مهدد بالزوال و السقوط، إن لم یقم  صاحبه 
التي یسقط فیها هذا بحمایته، لذى نجد المشرع الجزائري قد وضع أحكام متعلقة بالحالات 

الحق وبین الأسباب التي تجعله في حالة زوال و سقوط  وذلك من خلال التقنین المدني 
).المطلب الأول(

یحل ، إذعند تمام الشفعةو تتغیر المراتب بین الأطراف الثلاثأثار عدیدةتترتب
إذ ،قوقه والتزاماتهع محل المشتري في البیع المشفوع فیه من وقت البیع في جمیع حیالشف

تنشأ بین أطراف عقد البیع و الشفیع  متعددةو جدیدةعلاقاتعن هذا الحقتتفرع 
والمتمثلة في علاقة الشفیع بالبائع، علاقة الشفیع بالمشتري وأخیرا علاقة الشفیع بالغیر

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

سقوط الشفعة

عن حقه في اخذ العقار محل النزاع بالشفعة، أجازت التشریعات الحدیثة نزول الشفیع
باعتبار انه حر في أن یشفعه أو یتركه المشتري، و في هذه الحالة یسقط حقه في الشفعة 

قرر المشرع الجزائري حكم آخر لسقوط الحق في الشفعة وهو حالة كما). الفرع الأول(
لحالتان لم تذكرا على سبیل و هاتان ا). الفرع الثاني(مرور سنة من یوم تسجیل عقد البیع 

الحصر بل أضاف مسقطات أخرى لهذا الحق، و ذلك في الأحوال التي نص علیها 
).الفرع الثالث(القانون
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الفرع الأول

تنازل الشفیع عن حقه في الشفعة

یسقط الحق في الشفعة إذا تنازل الشفیع عنه ولو قبل البیع، نزوله هذا یعد تصرف 
أي قبل بیع العقار المشفوع فیه، ویكون ،المنفردة قبل ثبوت الحق فیهاقانوني بإرادته 

أي أن ،المشتري جانب الشفیع قبل أن یقدم على الشراءیؤمنالغرض من ذلك أن 
المشتري یبحث عن الضمانات التي تمكنه من شراء العقار دون أن یضطر الشفیع إلى 

تنازل صریح عن الشفعة قبل أن فیحصل المشتري من الشفیع على،استعمال هذا الحق
أثر في سقوط الحق إنتاجزل هذا یؤدي إلى تناال)1(.یتعاقد مع مالك  العقار المشفوع فیه

في الشفعة من وقت اتصاله بعلم من وجه إلیه، قد یكون التنازل بمقابل أو بدون مقابل 
فیجوز كما یجوز التنازل من الشفعة في أي وقت،،كما قد یكون صریحا أو ضمنیا

وفي أي ،التنازل عنها مقدما، أي قبل البیع كما یجوز التنازل عنها بعد طلب الشفعة
)2(.مرحلة من مراحل الدعوى

أبطلت الشفعة أو "یكون التنازل الصریح بطریقة مباشرة باللفظ كأن یقول الشفیع 
ریح عن أو یكون كتابة كأن یحصل المشتري من الشفیع على تنازل مكتوب ص"أسقطتها

، أو یكون باتخاذ موقف بشكل صریح لا یدع مجالا للشك فیه أو تأویله، حیث )3(الشفعة
الشفعة بعد ثبوتها فیصح أن أنلىشفاهة، إلا أن التنازل الصریح عیتم ذلك كتابة أو

یكون بالكتابة الرسمیة أو العرفیة ویقع عبء الإثبات عند حصول التنازل الصریح على 
أما التنازل الضمني یجب استخلاصه بوضوح بحیث علینا أن نتوخى )4(.عاتق المشتري

الدقة والتشدد في استخلاص التعبیر الضمني ولا یلزم فیه شكل خاص حیث أنه یمكن 

.12- 11، ، ص ص 1999صادرة في أفریل 8، العدد مجلة الموثق، "الشفعة في القانون المدني"لعروم مصطفى، –)1(

.211-210محمد حسین ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص ص قاسم-)2(

.201سوار محمد وحید الدین ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)3(

.12، مرجع سابق، ص "الشفعة في القانون المدني"لعروم مصطفى، -)4(



70

بحیث یكون بطریقة غیر مباشرة )1(.استخلاصه من أي قول أو تصرف یقوم به الشفیع
ن البائع والمشتري أو یكون حاضرا أثناء یستفاد منها التنازل كأن یقوم الشفیع بالوساطة بی
ومعرفة ثمنه ومن یتحمل المصاریف ،المفاوضات التي تسبق بیع العقار المشفوع فیه

أو ،وكیفیة التسدید،ومتى یتم تحریره ومن یتولى ذلك من الموثقین،الناتجة عن العقد
وهذا ما استقر أو یكون شاهدا في عقد البیع،،یكون وكیلا من البائع أو عن المشتري

.وجاز إثباته بجمیع الطرق)2(علیه القضاء في الجزائر

تختلف مسألة زمان التنازل عن الشفعة باختلاف التشریعات ففي القانون المدني 
الجزائري قد یكون التنازل عن الشفعة قبل البیع كما قد یكون بعد البیع وهذا ما جاءت به 

.ختلف هذا التنازل من حیث الأشخاصكما یر ت م ج السابقة الذك807المادة 

نطاق الشفعة من حیث الزمان: أولا- 

لا یمارس حق الشفعة في الأحوال «:ت م ج بقولها807التنازل الذي قررته المادة 
: الآتیة

.»....إذا تنازل الشفیع عن حقه في الشفعة ولو قبل البیع-

: التنازل قبل تاریخ البیع-أ
ى خلاف القواعد العامة التي لا تجیز التنازل عن الحقوق إلا بعد جاء هذا النص عل

ثبوتها، المشرع هنا قد وسع نطاق التنازل عن الحق في الشفعة لیشمل مرحلة ما قبل 
تاریخ البیع، حیث یعتبر هذا التنازل صحیحا على أساس أن البیع هنا یخول للشفیع الحق 

على حكم قضائي یثبت حقه فیه، كما قد في مباشرة إجراءات الشفعة من أجل الحصول 
.یسلم بها المشتري للشفیع من تلقاء نفسه لیثبت له حقه في الشفعة بالتراضي

95، مرجع سابق، صالملكیةلشفعة كسبب من أسباب كسبمساد منصور فؤاد عبد الرحمان ، ا-)1(

.12مرجع سابق، ص ،"الشفعة في القانون المدني"لعروم مصطفى،-)2(
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باعتبار حق الشفعة ،یبرر موقف المشرع في جواز التنازل عن الشفعة ولو قبل البیع
، ةحقا استثنائیا على خلاف الأصل، كما أن هذا الحق یحول دون ممارسة حق الملكی

حق جائز حتى یضیق من استعمال رخصة الوحق التملیك بحریة، لهذا جعل التنازل عن 
)1(.الشفعة بقدر المستطاع

المشرع وسع من مفهوم نطاق التنازل عن حق الشفعة حتى قبل نیضاف إلى ذلك أ
من جانب ؤمنیثبوت الحق، وذلك لكي یستطیع المشتري الاطمئنان على حقه حینما 

)2(.بل أن یقدم على عملیة شراء العقارالشفیع ق

: بعد تاریخ البیعالتنازل-ب
ت م ج سقوط الشفعة في حالة تنازل الشفیع 807قرر المشرع الجزائري في المادة 

"ولو قبل البیع"عن حقه في الشفعة ولو قبل البیع، وهذا یدل صراحة وانطلاقا من عبارة 
نازل عن حقه في الشفعة بعد عملیة البیع، وهو الواردة بالنص أنه یمكن للشفیع أن یت

الأصل في هذا النص، وباعتبار أن عقد البیع الحاصل بین البائع والمشتري هو الأولى 
في الأخذ بالشفعة وعن طریقة یستطیع الشفیع المباشرة والسیر قدما في إجراءات الشفعة، 

ار إلیه أعلاه، فقد یفهم إلا أن حق الشفیع هذا جاء مطلقا دون تقیید حسب النص المش
المخول للشفیع یستمر حتى بعد صدور الحكم النهائي المثبت نهائیا تنازلمنه أن حق ال

)3(.للشفعة

یرى بعض الفقهاء بأن حق النزول هذا لیس مطلقا، بل مقیدا ومحدودا ضمن نطاق 
ق الزمني، زمني یتعلق أساسا بإجراءات الشفعة، لكنهم اختلفوا حول تحدید هذا النطا

إلى حین ثبوت ،فذهب جانب من الفقه إلى أن النزول عن الشفعة یظل جائزا للشفیع
الشفعة بإعلان الرغبة فیها، وعلیه لا یجوز للشفیع النزول عن حق الشفعة بإرادته المنفردة 
بعد إعلان الرغبة، وأساسهم في ذلك أن الحقوق الإرادیة التي ینتمي إلیها حق الشفعة، 

ائیة ملزمة لمن أصدر الإرادة، فضلا عن أنه بإعلان الرغبة، یكون الشفیع قد حقوق نه

.381دغیش أحمد، الشفعة في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص -)1(

.132،ص 1965منصور مصطفي منصور، حق الملكیة في القانون المدني المصري، مكتبة عبد االله وهبة، القاهرة، مصر،- )2(

.645كیزة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص - )3(
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الرأي )1(.حل محل المشتري في عقد البیع، على حسب ما یراه هذا الجانب من الفقه
حتى بعد إعلان ،الراجع هو من یرى بجواز النزول عن حق الشفعة من طرف الشفیع

ثبت له الحق في الشفعة نهائیا بمقتضى یإلى أن الرغبة فیها، ویظل حقه في النزول قائما 
أو بتسلیم المشتري بالشفعة، أما بعد ذلك فلم یعد هناك حق في الشفعة یجوز ،حكم

)2(.وإنما أصبح الشفیع طرفا في عقد البیع المشفوع فیه،النزول عنه

:نطاق الشفعة من حیث الأشخاص- ثانیا

: من تنازل الشفیع عن حقه في الشفعة كما یليیتأثر الخلف العام و الخلف الخاص 

إذا تنـــازل الشـــفیع عـــن الحـــق فـــي الشـــفعة فـــإن هـــذا التنـــازل یســـري فـــي :الخلـــف العـــام-ا
فـإذا كـان المـورث قـد اشـترى عقـارا والتـزم فـي عقـد البیـع بعـدم طلـب مواجهة الخلف العـام،

ر بعــد وفــاة المــورث لا الشــفعة عنــد بیــع العقــار المجــاور، فــإن الــوارث الــذي یخــتص بالعقــا
)3(.یمكنه طلب الشفعة في العقار المجاور لأن المورث تنازل عن الأخذ بالشفعة

وجد حالة واحـدة أیـن یمكـن للـوارث طلـب حـق الشـفعة وذلـك إذا تـوافر لدیـه سـبب مـن ت
)4(.أسباب الشفعة خاص به، كما لو أصبح شریكا على الشیوع في العقار

تتـأثر بالخصـوص بهـذا التنـازل الخـاص هـي الفئـة التـيالخلـف :الخلف الخاص-ب
: ذهب أحد الآراء إلى القول أنهإذا

إذا انتقل العقار المشفوع به إلى الخلف الخاص فلا یسري علیـه تنـازل سـلفه المسـبق 
فــي )5(عــن الحــق فــي الشــفعة، بــل ینبغــي رضــاء هــذا الخلــف الخــاص بالتنــازل عــن الشــفعة

.353منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص -)1(

.645كیرة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)2(

.311قاسم محمد حسین ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)3(

.563الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص منصور محمد حسین ،-)4(

.353كیرة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص -)5(
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وهـو الأرجـح، إلـى أن المشـتري الثـاني أو الخلـف الخـاص حین یـرى جانـب آخـر مـن الفقـه
هنا علیه أن یتقید بالتنازل الصـادر مـن سـلفه، بمعنـى أن تنـازل السـلف فـي الأخـذ بالشـفعة 
على عقار معین یعتبر التزاما ینتقل إلى الخلف الخاص مع انتقال العقار إلیـه لاعتبـار أن 

)1(ات الشيء محل البیعالالتزام بالتنازل عن الشفعة، یعد من مستلزم

ظهرت مسألة أخرى أثارت جدالا فقهیا كبیرا وهو الخلاف الذي ثار حول مدى اعتبار 
.موت الشفیع مسقطا للشفعة أم لا

يیلاحظ أن هذه المسألة خلافیة في الفقه الإسلامي، ففي حین أن الشافعي ومالك

حق متعلق بالمال، وقد الثه، لأنه حق الشفعة یورث، فیحل الوارث محل مور أنذهبا إلى

ثبت لصاحبه بسبب ما یملك من عقار، فإذا انتقل ذلك العقار إلى الوارث انتقل إلیه 

.بحقوقه

یرى المذهب الحنفي أن حق الشفعة لا یورث، إذ هو إرادة ومشیئة، والوارث لا یرث 

ني هذه مورثه في رغباته، لأنها صفات شخصیة، هذا وقد حسم المشرع الأرد

بطل بموت تالمسألة بانحیازه إلى الرأي الأول حیث قرر أن الشفعة إذا ثبتت، فلا 

)2(.الشفیع أو البائع أو المشتري

أما الفقه المصري، بعد صدور التقنین المدني الجدید وسكوت هذا التقنین عن النص

ولا یكاد الباحث هذه المسألة تاركا إیاها لاجتهاد الفقه والقضاء، فهو كذلك منقسم، على

، فمن الفقهاء من یذهب إلى أن الحق في حمن الرأي المرجو حیتبین فیه الرأي الراج

الشفعة لا یورث، ویخالف في ذلك قضاء محكمة النقض، ومن الفقهاء من یذهب إلى 

عكس هذا الرأي ویقول بأن الحق في الشفعة یورث، ویتفق في ذلك مع قضاء محكمة 

ىولكن بالرجوع إلهذه الحالة،ىن الجزائري لم یتضمن النص علالقانو أما)3(.النقض

.355منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص -)1(

.204- 203سوار محمد وحید الدین ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص ص -)2(
- 465، مرجع سابق، ص ص أسباب كسب الملكیةالوسیط  في شرح القانون المدني،،السنھوري عبد الرزاق-)3(

467.
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وإذا لم یوجد نص تشریعي حكم «:المادة الأولي من ت م ج  نجدها تنص علي ما یلي
، و في ذلك ما یحقق اعتبارات العدل »..القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة 

.)1(ود حكم في المصادر الرسمیةالتي یحیل إلیها المشرع في نهایة المطاف عند عدم وج

الفرع الثاني

مرور سنة من یوم تسجیل عقد البیع

لا «:ت م ج التي نصت على أنه807قرر المشرع الجزائري هذه الحالة في المادة 
.....:یمارس حق الشفعة في الأحوال التالیة

.»نقانوإذا مرت سنة من یوم تسجیل عقد البیع في الأحوال التي نص علیها ال- 

ت م ج استعمل كلمة تسجیل بدل كلمة 807تجدر الإشارة هنا إلى أن نص المادة 

معنى وللقید معنى آخر، إلا أن النص الفرنسي وهو الصحیح استعمل الكلمة قید لأن للتسجیل 

لأن القید في الشهر العقاري یكون حجة بین المتعاقدین واتجاه transcriptionالصحیحة وهي 

)2(.الغیر

ت م ج  على سقوط الشفعة إذا مرت سنة من یوم تسجیل عقد البیع 807تنص المادة 

السالف الذكر الصادر عن المحكمة 130337ولیس الوعد بالبیع ،و أكد على ذلك القرار رقم 

القضاة استجابوا للمدعى و قضوا بإبطال عقد الوعد بالبیع و القضاء له بإثبات أنالعلیا حیث 

ت م 794لان الشفعة لا تكون إلا في حالة بیع العقار و هذا حسب نص المادة حق الشفعة 

ج

من نفس القانون على سقوط حق الشفعة إذا مرت سنة من یوم 807نصت  المادة 

)3(.تسجیل عقد البیع ولیس الوعد بالبیع

.276و272خالدي احمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص-)1(

.11، مرجع سابق، ص "الشفعة في القانون المدني"لعروم مصطفى، _ )2(

.186-185القضاء العقاري، مرجع سابق، ص ص حمدي باشا عمر، -)3(
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ذي یبدأ حساب المیعاد المذكور في الفقرة السابقة، ابتداء من الیوم التالي للیوم ال

حصل فیه التسجیل، و یستمر حتى الیوم الأخیر نهایة سنة بكاملها و إذا كان الیوم 

الأخیر هذا الأجل قد صادف یوم عطلة، فیمتد المیعاد إلى أول یوم من أیام العمل الذي 

یلي انتهاء العطلة، و یعتبر هذا الیوم هو آخر یوم في الأجل المحدد بسنة حسب ما قرر 

في قانون

جمیع المواعید المنصوص « : منه بقولها463ت المدنیة و الإداریة طبقا للمادة الإجراءا
ها في هذا القانون تحتسب كاملة، و إذا صادف آخر المیعاد یوم عطلة إمتد إلى  یعل

.»أول یوم عمل یلیه

متى أثبت أن ،یحق للمشتري المشفوع ضده أن یتمسك بسقوط الحق في هذه الحالة

سجل، و أنه مضى أجل سنة من یوم التسجیل من غیر أن یستعمل الشفیع عقد شرائه قد

حقه، و لكن لا یطلب منه إثبات علم الشفیع بالبیع، لأن المشرع هذه الحالة یفترض حتما 

افتراضا لا یقبل إثبات العكس بأن الشفیع قد علم بهذا البیع بعد تاریخ إشهاره في 

.المحافظة العقاریة

المیعاد الواجب على الشفیع لطلب الشفعة فیه فجعله سنة من تاریخ إشهار أطال المشرع

یبادر  الشفیع بإعلان رغبته في ) 1(عقد البیع المشفوع منه نظرا لأن العلم بالبیع یعد افتراضیا

)2(.خلال هذا المیعاد، إذا كان یرغب في الأخذ بالشفعة، و إلا سقط حقه فیها

:قرار بهذا الشأن یقضي بما یليأصدرت المحكمة العلیا 

ت م ج أن الحق في الشفعة یسقط إذا مرت 807حیث أنه من المقرر قانونا بالمادة " 
سنة من یوم تسجیل عقد البیع، هذا و أنه لما كان الثابت في قضیة الحال أن النزاع بین 

ت بعقود رسمیة و الطرفین یتمحور حول ثبوت حق الشفعة و أن الأملاك المتنازع علیها بیع
و أن الطاعنین طلبا ممارسة حقها في 1947، 1946، 1944مسجلة في السنوات 

.  392دغیش أحمد،حق الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ص -)1(

426أبو السعود رمضان ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق، ص _)2(
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فإن قضاة المجلس قرروا بإلغائهم المستأنف 21/05/1951الشفعة بثلاث عقود محررة في 
)1(."لدیهم و من جدید إبطال الدعوى طبقوا صحیح القانون

نة هذا  یعد مدة سقوط لا مدة تقادم ، و یلاحظ في هذا النطاق أیضا بأن میعاد الس

بالتالي لا یقبل الوقف أو الانقطاع، و یسري في حق الغائبین  و غیر كاملي الأهلیة، و 

هو ما یدل بوضوح هنا بأن القاعدة التي تقضي بأن مدة التقادم لا یسري على من لا 

ق الشفعة، لأن مدة یستطیع اتخاذ الإجراءات القانونیة لحفظ حقه، لا تمنع من سقوط  ح

)2(.السقوط لا تقف بسبب جعل الشفیع بالبیع المشفوع منه

الإشارة إلى أن عبء إثبات استعمال رخصة الشفعة في خلال سنة من شهر تجدر

عقد البیع في مصلحة الشهر یقع على عائق الشفیع وحده، أما إذا أثبت الشفیع بعد ذلك 

لا یعد . المحدد لكنه أخطأ في بعض البیاناتأنه قد استعمل هذه الرخصة خلال المیعاد

طلبا جدیدا و إنما تبقى إجراءات الشفعة ساریة على الطلب الأول الذي حدث أثناء هذا الخطأ 

المیعاد القانوني و لا یمكن للمحكمة أن تقضي بسقوط الشفعة على أساس أن الطلب الثاني 

ة من تاریخ شهر عقد البیع المشفوع المعدل لبیانات الطلب الأول جاء بعد انقضاء أجل سن

)3(.منه

الفرع الثالث

سقوط الشفعة في الأحوال التي نص علیها القانون

ي الأحوال التي من ت م ج على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة ف807/3نصت المادة 

، وهذا یعنى أن المشرع الجزائري لم یذكر حالات سقوط الحق في نص علیها القانون

، )4(، و إنما أوضح ما یمكن أن یثیرا الخلاف حوله سبیل الحصر في المادةالشفعة على

.1990لسنة ،04دعدالمجلة القضائیةمنشور في،23/02/1987، مؤرخ في 44804رقم المحكمة العلیاقرار-)1(

.393دغیش احمد، الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص-)2(

399ص دغیش أحمد، الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع  نفسه،-)3(

.103مساد فؤاد عبد الرحمان منصور، الشفعة سبب لكسب الملكیة، مرجع سابق، ص-)4(
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الشفعة المنظمة و المشار إلیها في نصوص سقوطیضاف إلى ما سبق بیانه بشأن أسبابف

و هذه الشفعة، وجوب التطرق لأسباب أخرى عن طریقها یسقط حق الشفیع في الأخذ بالشفعة،

:الحالات هي

قوطها بزوال أحد شروطهاس- 

)1(.المسقطبالتقادمسقوطهاوفیهالمشفوعالبیعبطلان- 

:سقوطها بزوال أحد شروطها- السبب الأول

كأن یتقدم الشفیع لبیع عقاره قبل طلب الشفعة ففي ،تسقط الشفعة بسبب زوال احد شروطها
لزوال شرط أساسي هنا و هو ملكیة الشفیع هذه الحالة لا یمكنه الأخذ بها بعد ذلك، و هذا ا

. للعقار المشفوع به، فبعد البیع یصبح الشفیع غیر مالك له و بالتالي یسقط حقه في الشفعة

:سقوط الشفعة ببطلان البیع- السبب الثاني

یتفرع بطلان عقد البیع فهو من شرط أساسي لشروط الشفعة و هو شرط استمراریة 
حین ثبوت الشفعة، لأن هذا السقوط یدل على أن البیع المرتب قیام حق الشفع إلى 

للشفعة بعد الحكم ببطلانه لم یعد له وجود قانوني لأن وجوده هو الذي یفتح الخیار للأخذ 
بالشفعة، على هذا الأساس قرر فقهاء القانون المدني قاعدة مفادها لا شفیعة في بیع 

نهم أجازوا الشفعة في البیع القابل للإبطال و في باطل بطلانا مطلقا لأنه بیع منعدم، إلا أ
البیع المعلق على شرط فاسخ، لأنه قبل الحكم بالإبطال و تحقق الشرط الفاسخ یكون 

)2(.للبیع وجوده القانوني بل حتى نفاذه

:سقوطها بالتقادم المسقط- السبب الثالث

وط في النصوص الخاصة اغفل المشرع الجزائري في الإشارة إلي هذا السبب من السق
ت م ج التي نصت 308بالشفعة، لكن نص علیه في القواعد العامة من خلال المادة 

یتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فیما عدا الحالات التي ورد «:على ما یلي

.545ص ،مرجع سابق، الحقوق العینیة الأصلیة،كیرة حسن-)1(

.389-397دغیش أحمد،  الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص ص -)2(
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هذا باعتبار أن أخذ العقار عن طریق الشفعة یعتبر ،»...فیها نص خاص في القانون
لشفیع، فهو بحد ذاته التزاما یقع على عائق كل من البائع و المشتري، في أن قانونا حقا ل

یمكنا الشفیع من استعمال حقه في الشفعة، و هذا من خلال الإنذار الموجه من طرفها 
إلى الشفیع لیعلماه بحصول البیع، و في حالة ما إذا لم یتم الإنذار و لم یحصل تسجیل 

حصول البیع بالتالي لم یحصل طلب الشفعة لا یسقط إلا عقد البیع و الشفیع لا یعلم ب
308سنة ن تاریخ البیع ا لمرتب للشفعة و هذا ما یستنتج من فحوى المادة 15بمضي 

)1(.ج نتیجة لعدم استعمال حق الشفعة بمرور المدة القانونیة المحددة.م.ق

من ت م ج 799ة الماد(یمكن أن یكون السقوط بسبب مخالفة أحكام إعلان الرغبة 

من ت م 801المادة (، أو بسبب مخالفة أحكام إیداع الثمن و المصاریف لدى الموثق )

كما یمكن أن یسقط الحق في ،)ت م ج802المادة (، أو مخالفة أحكام رفع الدعوى) ج

الشفعة عند زوال حق الشفیع أو انتقاله إلي الغیر أو تغییر محله بما یؤدي إلى تخلف 

.)2(ةسبب الشفع

المطلب الثاني

:آثــار الشفعــة

إذا ثبت حق الشفیع في الأخذ بالشفعة و تملك العقار المشفوع فیه بالتراضي أو عن 

علاقة الشفیع بالبائع و هذه : طریق القضاء تنشأ بین أطراف الشفعة علاقات قانونیة هي

ثر الثاني  و الذي هو ، ثم نتناول الأ)الفرع الأول( الحالة أول الآثار التي سوف ندرسها 

، و أخیرا سوف نتطرق إلى العلاقة بین )الفرع الثاني( العلاقة بین الشفیع و المشتري 

الفرع ( الشفیع و الغیر الذي یكون قد ترتبت له على العقار المشفوع فیه قبل تملك الشفیع 

). الثالث

.399دغیش أحمد، الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع نفسه، ص -)1(

.267- 265ص ص خالدي احمد، الشفعة بین الشریعة الإسلامیة و القانون المدني الجزائري، مرجع سابق،-)2(
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الفـرع الأول

:علاقــة الشفیــع بالبائـــع

یحل الشفیع «: القانون المدني الجزائري على ما یليمن804نصت المادة 

.بالنسبة إلى البائع محل المشتري في جمیع حقوقه و التزاماته

إلا انه لا یمكن له الانتفاع بالأجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن إلا برضا البائع، 

ابل هذه المادة تق»ولا یرجع الشفیع على البائع إذا ما استرد الغیر العقار بعد الشفعة

.من القانون المدني المصري)1(945

ج أنه متى ثبت للشفیع حق الشفعة رضاء أو م ت804یخلص من خلال المادة 

البائع و الشفیع، و یعتبر الشفیع  هو البیع بین البائع و المشتري إلىقضاءا، تحول 

ي شخص المشتري المشتري منذ البدایة، إذ أنه حل محل المشتري في هذا البیع، و یختف

من الصفقة و لا یتوسط بین البائع و الشفیع و لا یعتبر أن هناك بیعا أولا انعقد بین 

البائع و المشتري، ثم أعقبه بیع ثان انعقد بین المشتري و الشفیع، فباع البائع للمشتري ثم 

ین البائع فتكون الصلة ب)2(باع المشتري للشفیع بل هو بیع واحد انعقد بین البائع و الشفیع

و الشفیع مباشرة فلا یكون المشتري وسیطا بینهما و بناء علیه یكون الشفیع هو الدائن 

.بحقوقه المشتري و یكون الشفیع هو المدین مباشرة للبائع بالتزامات المشتري

.یحل الشفیع قبل البائع محل المشتري في جمیع حقوقه و التزاماته:" م على ما یلي.م.ق945صت المادة ن-)1(

الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع و إذا استحق العقار للغیر بعد بالأجلو إنما لا یحق له الانتفاع 

عن أبو السعود رمضان، الوجیز في الحقوق العینیة نقلا ، "أخذ الشفعة، فلیس للشفیع أن یرجع إلا على البائع

.357الأصلیة، مرجع سابق، ص

.739أسباب كسب الملكیة، مرجع سابق، ص الوسیط  في شرح القانون المدني،السنهوري عبد الرزاق،-)2(
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لا یستفید الشفیع من الأجل المضروب للمشتري عن دفع الثمن أو ما یبقى منه إلا 

شفیع لا تربطه علاقة تعاقدیة مع البائع أصلا فلا یستفید من المهلة برضاء البائع، لأن ال

الممنوحة للمشتري في تسدید الثمن بتعیین علیه الدخول في مفاوضات جدیدة مع البائع و من 

ثم یكون أمام واقعة قانونیة جدیدة تخضع لإیجاب و قبول و عرض تفاصیل تمس العقد تتم 

في فقرتها الأخیرة، لا یرجع الشفیع على 804افت المادة باتفاق البائع و المشتري كما أض

البائع إذا ما استرد الغیر العقار و المقصود بهذه الفقرة أنه إذا ظهر بعد الأخذ بالشفعة أن 

العقار المنقوع فیه مستحق للغیر، فإن الشفیع في هذه الحالة لا یرجع إلا على البائع لأن 

لحكم هي بین البائع و الشفیع لأن المشتري لیس له أیه صلة العلاقة القانونیة التي أنشأها ا

بهذه المعاملة أو الصفقة فبالتالي البائع  یضمن للشفیع الذي حل محل المشتري الأصلي خلو 

العقار منه، كما أن هذه العلاقة الناشئة بین البائع یحددها عقد البیع و تحكمها بنوده بعد أن 

البائع على المشتري في جمیع حقوقه والتزاماته كما نصت أصبح الشفیع مشتریا و یحل قبل

)1(.ج.م.ت804علیه المادة 

حیث یلتزم البائع نحو الشفیع بجمیع التزامات البائع، كما یلتزم الشفیع نحو البائع بجمیع 

:التزامات المشتري، و هذه الالتزامات هي

:التزامات البائع- أولا

ل هذا الأخیر یلتزم تجاه الشفیع بجمیع بما أن الشفیع حل محل المشتري قب

:الالتزامات التي كانت في ذمته لصالح المشتري و هذه الالتزامات هي

:الشفیعإلىفیهالمشفوعالحقلنقلضروريهوبمایقومبأنالبائعالتزام- أ

.9، مرجع سابق ص "الشفعة في القانون المدني"لعروم مصطفى، -)1(
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ج .م.ت361وفقا للقواعد العامة بشأن التزامات البائع، حسب ما تقضي به المادة 

یلتزم البائع بأن یقوم بما هو لازم لنقل الحق المبیع إلى المشتري و «: ا یليبنصها على م
كما أن هذه »أن یمتنع عن كل عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق عسیرا أو مستحیلا

. الملكیة لا تنتقل سواء في حق الغیر أو بین المتعاقدین إلا بمراعاة إجراءات الشهر العقاري

)1(.ج.م.ت165النصوص التشریعیة منها المادة وهذا ما قررته كثیر من

:للشفیعفیهالعقار المشفوعبتسلیمالالتزامات- ب

نشیر بوجه خاص إلى أن البائع یلتزم بتسلیم العقار المبیع إلى الشفیع بالحالة التي كان 

قات العقار علیها وقت البیع، و بالمقدار الذي عین له في العقد، و بالملحقات التي تتبعه و ملح

فیه هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال و یكون التسلیم بوضع العقار المشفوع فیه تحت 

تصرف الشفیع بحیث یتمكن من حیازته و الانتفاع به دون عائق و یتم  التسلیم فورا بمجرد 

ثبوت حق الشفعة للشفیع، إلا إذا حدد میعاد معین، أو اقتضت طبیعة المبیع شیئا في عقد 

بیع یتم التسلیم ، أو كان هناك عرف یقضي بتسلیم المبیع في میعاد معین، و یتم التسلیم في ال

.المكان الذي یوجد فیه العقر المشفوع فیه

یجب أن نشیر أن البائع یتحمل تبعة الهلاك حسب القواعد العامة و هذا قبل التسلیم 

و 369)2(لما تقضي به المادتین لأنه یعتبر مالكا و حائزا في نفس الوقت و هذا طبقا 

.ج.م.ت)3(370

الالتزام بنقل الملكیة، أو أي حق عیني آخر من شانه أن ینقل بحكم : "على ما یليت م ج 165تنص المادة - )1(

القانون الملكیة أو الحق العیني، إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات یملكه الملتزم، و ذلك مع مراعاة الأحكام 

."المتعلقة بالإشهار العقاري

ا هلك المبیع قبل تسلیمه بسبب لا بد للبائع فیه سقط البیع أسترد إذ:" ج على ما یليمت 369المادة تنص-)2(

".الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد أعذار المشتري بتسلیم المبیع

إذا انقضت قیمة المبیع قبل التسلیم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن " :ت م ج على ما یلي370تنص المادة-)3(

جسیما بحیث لو طرأ قبل العقد لما أتم البیع و إما أن یبقي البیع مع إنقاص یطلب فسخ البیع إذا كان النقص 

".الثمن
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:الخفیةالعیوبضمانوالاستحقاقوالتعرضبضمانالبائعالتزام-ت
ج مت371قرر هذا الالتزام في القواعد العامة المنظمة لعقد البیع بموجب المادة 

كله أو یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالبیع«:بنصها على ما یلي
بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغیر یكون وقت البیع حق على المبیع 
یعارض به المشتري و یكون البائع مطالبا بالضمان و لو كان حق ذلك الغیر قد ثبت 

.»بعد البیع و قد آل إلیه هذا الحق من البائع نفسه

لشفیع أن یرجع إلا على البائع، یعني إذا استحق العقار بعد أخذه بالشفعة، فلیس ل

ذلك أن البائع یلتزم للشفیع كما كان یلتزم للمشتري، بضمان الاستحقاق و ضمان العیوب 

لأن الشفیع قد حل كما قلنا محل المشتري، فهنا یجب على البائع أن ینفذ التزامه )1(الخفیة

الشفیع و یجعل بالضمان تنفیذا عینیا، بأن یرد هذا التعرض الصادر من الغیر في حق

هذا الغیر یكف عن تعرضه  و ینزل عن إعادته، و في حالة عجز البائع في ذلك و 

استطاع الغیر، إثبات ما یدعیه و قضى له بأحقیته على العقار المشفوع فیه هنا وجب 

على البائع أن ینفذ التزامه بالضمان عن طریق التعویض للشفیع عما أصابه من ضرر 

،كما یلتزم البائع كذلك بضمان العیوب الخفیة طبقا )2(.ار فیه للغیربسبب استحقاق العق

لا بد أن یكون العیب في فهذا الضمان حتى یحصل)3(جمت 379لنص المادة 

.216خیال محمود، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق ص -)1(

.749، مرجع سابق ص أسباب كسب الملكیةالسنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني-)2(

یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یشتمل المبیع على الصفات التي :" یليج على مامت 379نصت المادة –)3(

تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري، أو إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته، أو من الانتفاع به بحسب 

له، فیكون البائع الغایة المقصودة منه جسیما هو مذكور بعقد البیع، أو جسیما یظهر من طبیعة أو استعما

".ضامنا لهذه العیوب و لم یكن عالما بوجودها
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العقار المشفوع فیه مؤثرا و قیما، بمعنى موجود في العقار قبل تسلیمه للمشتري أو 

.یكون غیر معلومالشفیع، و یجب أن لا یكون خفیفا، كذلك یجب أن 

یلتزم البائع مباشرة نحو الشفیع وحده بضمان العیوب الخفیة في العقار المشفوع و 

رجوع الشفیع المباشر على البائع وحده بضمان العیوب الخفیة، كرجوعه المباشر على 

البائع وحده بضمان التعرض و الاستحقاق، دلیل قاطع على أن الشفیع قد حل محل 

قت لبیع، و یكون البائع ملزما بالضمان إذا لم یتوفر في المبیع وقت المشتري من و 

)1(.، وجودها فیها)و قد حل محله الشفیع(التسلیم الصفات التي كفل للمشتري 

:التزامات الشفیع- ثانیا

:یقع على عائق الشفیع تجاه البائع التزامین هما

:للبائعالمصاریفوالثمنبدفعالشفیعالتزام-أ

أخذ العقار المشفوع فیه ، في حالة ما إذابائعبح الشفیع ملزما بدفع الثمن للیص

، و علیه فإن ثمن العقار المشفوع فیه یكون قد تحدد مسبقا في صلب العقد المبرم بالشفعة

ما بین البائع و المشتري، و یلتزم الشفیع بإیداع الثمن لدى الموثق مع المصاریف 

العقار بالتقاضي، و هنا یكون قد تحلل من التزامه فیلجأ اللازمة، متى اكتسب حقه في

البائع إلى الموثق لیسحب ثمن البیع المخصص له مع المصاریف سواء كانت رسمیة أو 

أما لو تمت الشفعة بالتراضي بحیث لم یكن قد تم إیداع الثمن لدى الموثق و .غیر رسمیة

دفع الثمن إلى البائع إذا لم یكن لم ترفع بشأنه دعوى الشفعة، هنا یكون على الشفیع 

)2(.المشتري قد سبق بدفعة إذ حینئذ یكون الثمن مستحقا للبائع

قرر المشرع استثناءا على قاعدة حلول الشفیع في جمیع حقوق و التزامات المشتري، 

أنه لا یحق للشفیع الانتفاع بالأجل المضروب للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع، 

.751مرجع سابق ص أسباب كسب الملكیة، عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، يالسنهور -)1(

.661كیرة حسن ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق ص -)2(
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یعني أن ثمن البیع یجب أن یدفعه الشفیع فورا للبائع، إلا إذا تنازل البائع عن حقه و هذا

في فوریة دفع ثمن العقار،  أما بالنسبة للشفعة التي تتم بالتقاضي فیجب أن یدفع الثمن 

بالإضافة إلى التزام بدفع الثمن، یجب )1(.كاملا و إلا سقط حق الشفیع فیها بقوة القانون

)2(.لشفیع أن یدفع كامل المصاریف سواء كانت رسمیة أو غیر رسمیة للبائعكذلك على ا

:فیهالمشفوعبتسلیمالشفیعالتزام-ب

یلتزم الشفیع بتسلیم العقار المشفوع فیه، حیث یتسلمه من البائع إذا كان لا یزال في 

ج على .م.ت394یده، أو یتسلمه من المشتري إذا كان هذا قد تسلمه، إذ نصت المادة 

إذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلیم المبیع وجب على «: ما یلي
المشتري أن یتسلمه في المكان الذي یوجد فیه المبیع وقت البیع أو بتسلیمه دون 

ج .م.ت395كما نصت المادة ،»تأخیر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملیة التسلیم

م المبیع تكون على المشتري ما لم یوجد عرف أو اتفاق إن نفقات تسلی«: على ما یلي
.»یقضي بغیر ذلك

م في أغلب صوره هو العملیة المتممة للتسلیم فالبائع یلتزم بتسلیم المبیع و الشفیع یسلتال

یلتزم بتسلیمه بأن یستوي علیه فعلا و قد قضى بأنه لا یجوز للشفیع بعد القضاء له 

ر المشفوع فیه، بحجة أن الثمن دفع قبل صدور الحكم بالشفعة أن یرفض تسلیم  العقا

لمصلحة و أنه متنازل عنه، و نفقات تسلیم المبیع تكون على البائع، أما نفقات تسلیمه 

)3(.فتكون على المشتري و قد حل محله الشفیع

.361ة، مرجع سابق ص أبو سعود رمضان ، الحقوق العینیة الأصلی–)1(

.504جمال الدین زكي محمود ، الحقوق العینیة الأصلیة، الدار الجامعیة، بیروت لبنان، د س ن، ص -)2(

.758، مرجع سابق صأسباب كسب الملكیةالوسیط في شرح القانون المدني،السنهوري عبد الرزاق،-)3(
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الفــرع الثانـي

علاقـة الشفیــع بالمشتري

المشتري في العقار المشفوع ىبنإذا « :ج على ما یليمت 805نصت المادة 
فیه أو غرس فیه أشجار قبل الإعلان بالرغبة في الشفعة كان الشفیع ملزما تبعا لما 
یختاره المشتري أن یدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قیمة العقار 

فع أدوات بسبب البناء أو الغرس أما إذا اختار أن یستبق البناء أو الغرس فا یلزم إلا بد
.»البناء و أجرة العمل أو نفقات الغرس

یظهر النص خصوصیة هامة من خصوصیات علاقة الشفع بالمشتري، و یمكن 
القول بوجه عام إن المشتري إما أن یتسلم العقار المشفوع فیه من البائع، و عندئذ تنشأ 

فیه إلیه ،أولا علاقات متعددة بینه و بین الشفیع بسبب انتقال حیازة العقار المشفوع 
إذا لم یتسلم الشفیع العقار المشفوع فیه، فإن علاقته بالشفیع ،خیرةیتسلمه و في الحالة الأ

تكون جد محدودة، فهو قد اختفى من الصفقة  و حل الشفیع محله فیها، و لم یتسلم 
العقار المشفوع فیه حتى ینشأ من هذا السلیم حقوق و التزامات لكل منها قبل آخر و كل 

)1(.التزام یقع على عاتق طرف معین یعتبر في نفس الوقت للطرف الأخر

:التزامات الشفع تجاه المشتري: أولا

عند ما یحل الشفیع محل المشتري بعد ثبوت ثقة في الأخذ بالشفعة تقع على ثقة جملة 

:من الالتزامات هي

:للمشتريالمصاریفوالبیعثمنبدفعالالتزام-أ

م لا یقع على عاتق الشفیع إلا إذا تم تنفیذ البیع المشفوع فیه لأنه في إن هذا الالتزا

هذه الحالة سیرتب الحلول أثره بأن یقوم المشتري بتسلیم العقار المشفوع فیه للشفیع، و في 

.762ن المدني، أسباب كسب الملكیة، مرجع نفسه،ص السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانو -)1(
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كما )1(مقابل ذلك یقع على عاتق الشفیع دفع ثمن البیع و المصاریف اللازمة لهذا المشتري

ه في الثمن و المصاریف و لو لم یكن قد دفع الثمن إلى البائع أن المشتري یكون له حق

هذا في الشفعة بالتراضي، أما إذا تمت الشفعة قضاءا بحیث قام الشفیع بإیداع كل الثمن 

لدى الموثق، فعلى المشتري بعد الحكم بالشفعة استرداد  الثمن عن طریق سحب المبلغ 

خالف بعض الفقهاء )2(فیا بالتزامه برد الثمنالمودع لدى الموثق، فیعتبر الشفیع بذلك مو 

: هذا الموقف و میزوا بین حالتین

إذا كان المشتري قد دفع الثمن للبائع، هنا یكون الثمن الذي أودعه الشفیع : 01الحالة 

.من حق المشتري

إذا لم یتم دفع الثمن للبائع فیكون الثمن المودع لدى الموثق من طرف : 02الحالة 

حق البائع لا المشترین و نفس الحكم كذلك ینطبق على الشفعة التي قمت الشفیع من 

بالتراضي و سلم المشتري للشفیع بحیث لم ترفع دعوى الشفعة من طرف هذا الأخیر 

فیكون على عاتق الشفیع أن یدفع الثمن و المصاریف للمشتري في الحالة الأولى و یكون 

.انیةعلیه أن یدفع الثمن للبائع في الحالة الث

یرى الفقهاء بأن الرأي الأول القاضي بأن المشتري یكون دائما حقه في الثمن و 

المصاریف، و لو لم یكن قد دفع الثمن إلى البائع هو الأول بالإتباع فقها و قانونا باعتبار 

أن الحكم بتوافق مع روح التشریع و ما تضمنه نصوص الشفعة و خاصة ما ورد في 

)3(.جمت804المادة 

.357دغیش أحمد، الشفعة في التشریع الجزائري،  مرجع سابق ص -)1(

.664كیرة حسن، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق ص -)2(

.358دغیش أحمد، الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ص -)3(
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إلى الالتزام بدفع الثمن وجوب دفع الشفیع قیمة المصاریف التي صرفها یضاف 

المشتري على هذا العقار، سواء كانت مصاریف رسمیة كمرسوم التوثیق، و رسوم الدمغة 

أو كانت غیر رسمیة كأجر السمسار و أتعاب ... و التسجیل و رسوم الشهر

)1(...المحاماة

لمشتري المصروفات الضروریة و النافعة التي كما یجب على الشفیع أن یدفع ل

أنفقها على العقار المشفوع فیه، و یقصد بهذه المصروفات تلك التي تقتضیها أعمال 

.الحفظ و الترمیمات أو الإصلاحات

یجب على الشفیع أن یرد للمشتري كل ما أنفقه من مصروفات ضروریة هذا ما 

لك الذي یرد إلیه ملكیة أن یدفع إلى الحائز على الما:"ج بنصها.م.ق839/1أقرته المادة 

و هي واجبة على الشفیع لصالح المشتري سواء " جمیع ما أنفقه من المصروفات اللازمة

كان إنفاقا قبل أو بعد إعلان الرغبة، أما بالنسبة للمصروفات النافعة فیحق للمشتري 

المشتري هنا حائزا حسن استردادها إذا كانت قد أنفقت قبل إعلان الرغبة في الشفعة كون

النیة، أما ما ینفقه بعد هذا الإعلان فالمشتري هنا یعد سيء النیة و بالتالي لا یلتزم 

الشفیع بردها أنفقه و إنما له طلب الإزالة على  نفقة من أقامها خلال سنة كما یمكنه 

و إذا كذلك أن یطلب تعویضا كما تحدثه هذه الإزالة من أضرار للعقار المشفوع فیه، 

، و یدفع إما قیمتها مستحقة الإزالةاختار استبقاء ما اتفقت علیه هذه المصروفات فله أن

أما المصروفات الكمالیة فلا یلتزم الشفیع برد شيء منها .إما ما زاد في ثمن العقار

للمشتري، و یكن الأخیر أن ینزع ما استحدثه بهذه  المصروفات على أن یعید العقار إلى 

.664نیة الأصلیة، مرجع سابق ص حسن ، الحقوق العیكیرة –)1(
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ولى، إلا إذا اختار الشفیع أن یستبقي ما استحدث مقابل دفع قیمته مستحقة حالته الأ

)1(.الإزالة

العقارفوقغرسأوبنىقدكانإذاالغرسأوالبناءعنبالتعویضالالتزام-ب

:فیهالمشفوع

إن هذا التزام لا بد من أن نقوم بتفرقه إلي حالتین في حالة ما إذا كان هذا البناء أو 

رس قد تم قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة و حالة ما إذا كان هذا البناء أو الغرس الغ

ج ت م805قد تم بعد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة و هذا ما صت علیه المادة 

.سابقا

:الشفعةفيالرغبةإعلانفیهغرسأوالمشفوعالعقارفيالمشتريبنىإذا-1

إذا بنى « :في فقرتها الأولى التي جاءت كالتالي805مادة نصت على هذه الحالة ال

المشتري في العقار المشفوع أو غرس فیه الأشجار قبل الإعلان بالرغبة في الشفعة 

كان الشفیع ملزما تبعا لما یختاره المشتري أن یدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار 

.»...ما زاد في قیمة العقار بسبب البناء أو الغرس

یعني أنه للمشتري الخیار بین أن یطلب الشفیع بما أنفقه في البناء أو الغرس، أو 

)2(.مقدار ما زاد في قیمة الأرض البناء أو الغرس أي القیمتین أكبر

:الشفعةفيالرغبةإعلانبعدفیهغرسأوفیهالمشفوعالعقارفيالمشتريبنىإذا- 2

:فقرتها الثانیة ت م ج التي نصت على ما یليفي805هذه الحالة قررتها المادة 

.323قاسم محمد حسین ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق ص -)1(

.363أبو سعود رمضان ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق ص -)2(
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إذا حصل البناء أو الغرس بعد الإعلان بالرغبة في الشفعة كان للشفیع أن یطلب ... «

الإزالة، و إذا اختار أن سیبقي البناء أو الغرس فلا یلزم إلا بدفع قیمة أدوات البناء و 

ر للشفیع بین أن یطلب إما إزالة ، في هذه الحالة كان الخیا»أجرة العمل أو نفقات الغرس

و إعادة العقار إلى ما كن علیه على نفقة المشتري، مع التعویض إن كان له وجه، و إما 

استبقاء البناء أو الغرس و في هذه الحالة لا یلتزم الشفیع إلا بدفع قیمة أدوات البناء أو 

)1(.الغرس

:التزامات المشتري تجاه الشفیع- ثانیا

:ي في هذه الحالة بالتزامین همایلتزم المشتر 

:للشفیعالعقاربتسلیمالمشتريالتزام-أ

إذا كان العقار بید المشتري، و هذا هو الغالب، و تمت الشفعة رضاء أو قضاء 

فعلیه أن یسلمه هو و ملحقاته إلى الشفیع بالحالة التي كان علیها وقت البیع و تقع تبعة 

ة أو حادث مفاجئ على المشتري إذا دفع وقع هلاك العقار بسبب أجنبي أو قوة قاهر 

الهلاك قبل تسلیم العقار للشفیع أو قبل أعذاره و ذلك سواء كان الهلاك قبل أو بعد 

)2(.إعلان الرغبة

:للشفیعفیهالمشفوعالعقارثماربردالالتزام-ب

متى یثبت : یستحق الشفیع ثمار العقار المشفوع فیه، لكن السؤال المطروح هو

.لشفیع هذا الحق؟ل

.219خیال محمود، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق ص -)1(

.665ة، مرجع سابق ص حسن، الحقوق العینیة الأصلیكیرة-)2(
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اغفل المشرع الجزائري تنظیم هذه المسألة بنص خاص ضمن قواعد الشفعة الواردة 

في القانون المدني، و علیه یجب الرجوع إلى الآراء الفقهیة المختلفة،منهم من یرى بأن 

الشفیع له الحق في هذه الثمار من وقت انتقال الملكیة، أي من تاریخ الحكم النهائي 

شفعة، هناك رأي آخر یرى بأن وقت التملك یكون من وقت انعقاد العقد فإنه یطبق بال

نفس الحكم على الثمار یرى جانب آخر من الفقه، بأن وقت حلول الشفع محل المشتري 

.هو تاریخ رفع دعوى الشفعة، فیذهب إلى جعل استحقاق الثمار من هذا التاریخ

ألة وقت إثبات أحقیة ثمار العقار المشفوع فیه تم عرض مجمل الآراء الفقهیة حول مس

للشفیع، و في غیاب النص القانوني الخاص بتنظیم هذه المسألة، و عدم اعتماد هذه 

الآراء على سند قانوني صریح و جازم و دقیق لحل هذه الإشكالیة یجب إخضاعها 

لخاص بتملك الثمار لأحكام قواعد الحیازة الواردة في التقنین المدني الجزائري في الجزء ا

:  ج بنصها الآتي.م.ت807بالحیازة باعتبار المشتري حائز الملك الشفیع طبقا للمادة 

طالما المشتري قبل إعلان .»یكسب الحائز ما یقبضه من الثمار ما دام حسن النیة«

فإنه لا یلتزم برد ثمار العقار المشفوع،الرغبة في الأخذ بالشفعة یعتبر حائزا حسن النیة

أما إذا كانت الثمار التي قبضها المشتري أو قصر في قبضها بعد إعلان ،فیه إلى الشفیع

)1(.في هذه الحالة سيء النیةفیعتبر ،الرغبة في الشفعة

الفـرع الثالـث

علاقـة الشفیـع بالغیـر

لا یكون حجة على الشفیع، الرهون و «:ت م ج على أنه806تنص المادة 
ة ضد المشتري و كذلك كل بیع صدر و كل حق عیني رتبة الاختصاصات المأخوذ

شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة المشتري أو ترتب علیه إذا كان ذلك قد تم بعد تاریخ

.370-368دغیش أحمد، الشفعة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ص ص -)1(
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على أنه یبقى للدائنین المسجلة دیونهم ما لهم من حقوق الأفضلیة فیما آل للمشتري 
.»من ثمن العقار

تیب حقوق عینیة على العقار المشفوع فیه من یعالج نص هذه المادة حالة ما إذا تر 
طرف المشتري و متى تسري هذه الحقوق في حق الشفیع، و هنا یجب أن نفرق بین 

:حالتین

.الحقوق العینیة التي وقعت قبل شهر إعلان الرغبة في الشفعة: 1الحالة 

)1(.الحقوق التي ترتبت بعد شهر هذا الإعلان: 2الحالة 

یة التي ترتبت على العقار المشفوع فیه قبل تسجیل إعلان الرغبة في الحقوق العین- أولا
:الشفعة

هذه الحقوق العینیة قد تترتب على العقار المشفوع فیه من جانب البائع و قد تترتب 
:من جانب المشتري

:البائعرتبهاالتيالعینیةالحقوق-أ
ار المشفوع فیه، فقد قد یتصرف البائع بأنواع عدید من التصرفات التي ترد على العق

یبیع العقار أو یهبه أو یقاض علیه، أو یقرر علیه حق ارتفاع أو حق انتفاع أو یرهنه 
رهنا رسمیا أو حیازیا، أو یأخذ على العقار حق اختصاص من دائني البائع  أو یترتب 

.علیه حق امتیاز یكفل دینا في ذمة البائع

د ترتبت على العقار قبل تسجیل إعلان القاعدة في شأن هذه التصرفات، أنه طالما ق
الرغبة في الأخذ بالشفعة، فهى تسري في حق الشفیع، و لكن بشرط أن یكون المتصرف 

قد شهر حقه قبل تسجیل إعلان ) صاحب حق الانتفاع، صاحب حق الارتفاع(إلیه 
فإن الشفیع )2(الرغبة وقبل أن یسجل المشتري عقد شرائه، فإذا تحققت هذه التصرفات

.10، مرجع سابق ص "الشفعة في القانون المدني"لعروم مصطفى، –)1(

.364أبو سعود رمضان ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق ص –)2(
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حوز العقار محملا بهذه الحقوق و علیه كذلك أن یرجع على المشتري استنادا إلى قاعدة ی
)1(.الإثراء بلا سبب

:المشتريرتبهاالتيالعینیةالحقوق-ب
إذا رتب المشتري على العقار المشفوع فیه رهنا رسمیا أو حیا زیا، أو ترتب علیه 

في ذمته وقید الدائن حقه قبل أن حق اختصاص من قبل دائنیه أو حق امتیاز یكفل دینا 
یسجل الشفیع رغبته في الأخذ بالشفعة فإن هذا الحق یسري على الشفیع، ویأخذ العقار 

، لأن )2(بالشفعة مثقلا به، ویرجع على المشتري بقاعدة الإثراء بلا سبب أو بالتعویض
ة العقاریة الشفیع كان بإمكانه الإطلاع على وضعیة العقار من طریق استلام كشف الحال

للعقار المشفوع فیه، كما كان بإمكانه معرفة الوضعیة القانونیة للعقار قبل الشروع في 
اتخاذ تدابیر والإجراءات الخاصة بالصفقة وبذلك لا یجوز له أن یدعي أنه یجهل هذه 

)3(.الحقوق التي ترتبت على العقار

بعد تسجیل إعلان الرغبة في الحقوق العینیة التي ترتبت على العقار المشفوع فیه- ثانیا
: الشفعة

: هذه الحقوق كذلك قد تترتب من جانب البائع كما قد تترتب من جانب المشتري

: البائعیرتبهاالتيالعینیةالحقوق- أ
إذا رتب البائع تلك الحقوق، ولم تشهر أو تسجل إلا بعد تسجیل الشفیع إعلان الرغبة في 

ي عقد شرائه، فإن هذه الحقوق لا تنفذ في حق الشفیع فمثلا إذا الشفعة أو بعد أن سجل المشتر 
باع البائع بعد البیع الأول العقار ثانیة إلى مشتري ثان لم  یسجل قبل تسجیل إعلان الرغبة إلى 

إنما الذي یسري في حقه هو البیع الأول وحده، )4(البائع فإن هذا البیع لا ینفذ في حق الشفع
و یمضي في إجرائها إلى النهایة و یرجع المشتري الثاني على البائع فیأخذ فیه حق الشفعة 

.11، مرجع سابق ص "مدنيالشفعة في القانون ال"لعروم مصطفى، -)1(

.781، مرجع سابق ص ، اسباب كسب الملكیةالسنهوري  عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني–)2(

.11، مرجع سابق ص "الشفعة في القانون المدني"لعروم مصطفى، –)3(

.365أبو سعود رمضان ، الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق ص - )4(
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هذا ما یحصل إذا رتب البائع على العقار حق اتفاق أو انتفاع و لم یتم تسجیله قبل )1(بالضمان
حیازیا أو ترتب علیه حق اختصاص تسجیل إعلان الرغبة، أما إذا رتب البائع رهنا رسمیا أو

ك الحقوق قبل تسجیا إعلان الرغبة، فإنه لا یسري في حق الشفیع، أو امتیاز، و لم تقید تل
و في الحالة یحفظ الدائن بحق الأولویة على ما عسى أن یكون قد آل للبائع من ثمن 

)2(.العقار

:المشتريیرتبهاالتيالعینیةالحقوق-ب
و ج السابقة الذكر على عدم سریان الحقوق في حق الشفع، مت806نصت المادة 

هو یدرك تمام الإدراك ري التجأ إلى ترتیب هذه الحقوق و السبب في ذلك یعود لكون المشت
رغبته في الشفعة و قام بتسجیلها، لذلك فإن تعامل المشتري في ع قام بإبداءیأن الشف

إذا كان بإمكان الدائن المرتهن أو ،، و كذلك المتعامل معهالعقار یكون بسوء النیة
أن یكشف حقیقة العقار من خلال البطاقات الموجودة على صاحب حق الامتیاز

.لشهر العقاريامستوى 

المادة للدائنین دیونهم و مالهم من حقوق الأفضلیة على ثمن العقار المبیع الذي أبقت
تم إیداعه في الخزینة العمومیة عن طریق الموثق، في هذه الحالة یحتفظ الدائن بحق 

شتري من ثمن العقار و على هذا فإن الدائن الذي قید حق یتقدم الأولویة على ما آل للم
ینة العمومیة و الذيدائني المشتري العادیین في الثمن الذي یكون قد أودعه الشفیع بالخز 

یدخل في ذمة المشتري أي أنهم یعترضون على تسلیم المبلغ إلى المشتري إلى حین 
)3(.من كاملا بدلا من خمسةاستفاء حقوقهم و هنا تظهر أهمیة إیداع الث

.778، مرجع سابق ص ، أسباب كسب الملكیةي عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهور -)1(

.366أبو سعود رمضان ،الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، مرجع سابق  ص -)2(

.11الشفعة في القانون المدني، مرجع سابق ص "لعروم مصطفى، -)3(
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:خاتمة

جاءت الشفعة استثناءا لقاعدة مفادھا أن مال الإنسان لا ینتزع منھ إلا برضاه، 

الأصل أن .اعتبرھا المشرع رخصة تمنح للشفیع من اجل استحقاق العقار محل الشفعة

المتمثلة في دفع یكون بالتراضي بین المتعاقدین، ولكن نظرا للحكمة التي أتت بھا الشفعة 

و إزالة الضرر عن الشریك أباحھا المشرع واعتبرھا سبب من أسباب كسب الملكیة، 

وھي مستمدة من الفقھ الإسلامي ویستند في شرعیتھ إلى السنة، حیث تناولھا الفقھ 

الإسلامي قبل أن یكون لھا وجود قانوني، إلى أن جاءت التشریعات العربیة وأدرجتھا 

.وتناولت ماھیتھا وأحكامھا وحاولت تفسیرھا بشكل دقیقفي قالب قانوني 

كیفھا فقھاء الشریعة الشفعة على أنھا حق للشفیع لتملك العقار المشفوع فیھ متى 

توافرت شروط الأخذ بالشفعة، غیر أن الخلاف القائم في الفقھ القانوني ثار بشان تكییف 

رھا حق شخصي، وھناك من لم الشفعة فھناك من اعتبرھا حق عیني، وھناك من اعتب

یعتبرھا حقا أصلا واعتبرھا وسیلة لكسب الملكیة العقاریة، أي أنھا رخصة وھو ما 

صرح بھ المشرع الجزائري، یتضح ذلك من خلال نصوص الشفعة الواردة في القانون 

المدني، حیث لا یمكن ممارسة الشفعة إلا بتوافر شروط معینة منھا ما یتعلق بالعقار 

ع فیھ كون أن الشفعة لا ترد إلا على عقد بیع، وأنھا حق استثنائي من شانھ أن المشفو

یقید المالك في التصرف بملكھ، كما أنھا ترد على العقارات دون المنقولات، وأنھا حق 

غیر قابل للتجزئة، إذ على الشفیع أن یمارس حق الشفعة على كامل العقار محل الشفعة 

ى شروط خاصة بالشفیع اذ یجب علیھ أن یكون شخص ولیس جزء منھ فقط، إضافة إل

من أشخاص القانون فكل من تثبت لھ الشخصیة القانونیة تكون لھ صلاحیة اكتساب حق 

الشفعة، ویجب علیھ أن یكون متمتعا بالأھلیة القانونیة الواجبة، باعتبار أن الأخذ بالشفعة 

.ر الذي یشفع بھ وقت البیع من أعمال التصرف، كما یجب أن یكون الشفیع مالكا للعقا
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أعطى المشرع الجزائري حق الشفعة لكل من مالك الرقبة، والشریك في الشیوع، 

وصاحب حق الانتفاع ویلاحظ انھ أثناء تنظیمھ لھذا الحق لم یتقید بما ھو وارد في 

القانون المدني، بل أضاف أحكام جدیدة من خلال نصوص خاصة تعتبر كإضافات لما 

.في الشریعة العامةھو وارد

تناول المشرع الجزائري شفعة الجار في النصوص الخاصة ، یظھر ذلك من خلال 

الخاص بالتوجیھ العقاري، حیث منحھا للجار في الأراضي 90/25القانون رقم 

الفلاحیة، ونظرا للمنازعات التي تحصل بین الجیران حول الملكیة العقاریة خاصة في 

ت الطوابق، لذا نرى من المستحسن دمج شفعة الجار ضمن المباني و العمارات ذا

كما منح حق الشفعة للدولة . كفقرة أخیرة795القانون المدني وذلك من خلال المادة 

76/105والجماعات المحلیة في الأراضي العامرة و القابلة للتعمیر وجاء الأمر رقم 

شفعة على كل أصناف الأملاك الخاص بالتسجیل العقاري و أعطى للدولة الأسبقیة في  ال

كفقرة 795العقاریة، لذا یستحسن دمج ھذه الحالة ضمن الشریعة العامة من خلال المادة 

.أولى

اتخذ القضاء الجزائري موقفا واضحا حول الشریك في الشیوع من خلال القرار رقم 

، حیث بین بان الشریك قد یكون أي شخص تمت 09/02/1999المؤرخ في 18039

شراكة معھ في العقار، ولیس ضروریا أن یكون من الورثة فقط، كما لا یجوز ال

للمستأجر أن یتمسك بحق الأخذ بالشفعة عند قیام المؤجر ببیع الجدران لفائدة الغیر، 

باعتبار أن حق الشفعة لا یكون إلا في العقارات، وبالتالي لا یمكن ممارستھ في المحلات 

.ة لأنھا تدخل في قائمة المنقولات لا العقاراتالتجاریة،أي القاعدة التجاری

ت م ج حیث 796تناول المشرع الجزائري فكرة تزاحم الشفعاء و ذلك من خلال المادة 

: تناول حالتین وھما

.حالة تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة-



96

.حالة تزاحم المشتري إذا توافرت فیھ الشروط التي تجعلھ شفیعا-

تناول حالة تزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة مثلما فعلت التشریعات نلاحظ بأنھ لم ی

ت 796العربیة منھا، التشریع المصرى و الأردني، لذا یقترح إضافة فقرة أخرى للمادة 

. م ج تنص على حالة تزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة

لجزائري انھ بعد یظھر لنا بعد التمعن في أحكام الشفعة الواردة في القانون المدني ا

ثبوت الحق في الشفعة رضاء و قضاء، تبدأ في ترتیب الآثار القانونیة المتمثلة في 

العلاقات الناشئة عن حلول الشفیع محل المشتري في جمیع حقوقھ و التزاماتھ طبقا لنص 

ت م ج، ذلك بعد مرور من مختلف الإجراءات الواجب إتباعھا لرفع دعوى 804المادة 

ھا توجیھ الإنذار للشفیع الذي اشترط فیھ المشرع الجزائري الرسمیة و الشفعة، من

.الإجراء الثاني المتمثل في إیداع الثمن لدى الموثق، حتى یتسنى لھ ممارسة حق الشفعة 

الملاحظات السابقة  بان الشفعة تسقط في ثلاث حالات نصت علیھا المادة ىیضاف إل

:ت م ج وھي807

.فیع عن حقھ في الشفعةحالة تنازل الش-

807حالة مرور سنة من یوم تسجیل عقد البیع،و في هذه الحالة نجد أن المادة -

و هما كلمتان تختلفان في " القید"بدلا من مصطلح " تسجیل"استعمل فیها مصطلح 

لأنه في الشهر العقاري " القید"و تبدیلها بكلمة " التسجیل"قترح تغییر كلمة ی، لذا ىالمعن

عكس النص الفرنسي الذي استعمل المصطلح ىحجة بین المتعاقدین، هذا علیكون

.transcriptionالمناسب وهو 
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.في الأحوال التي نص علیھا القانون-

اختلفت الآراء الفقھیة حول مدى اعتبار موت الشفیع مسقط للملكیة، لكن الرأي السائد 

الأخذ بالشفعة، بل ینتقل إلى الورثة، یذھب إلى اعتبار أن موت الشفیع لا یسقط حقھ في 

و المشرع الجزائري لم ینص على ھذه الحالة، ولكن بالرجوع إلى المادة الأولى من 

التقنین المدني نرى انھ إن لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضي مبادئ الشریعة 

.الإسلامیة

لأكثر أھمیة في الحیاة، نستنتج في الأخیر أن موضوع الشفعة یعتبر من المواضیع ا

نظرا لكونھ ینظم العلاقات بین الأفراد وھو ذو فوائد اجتماعیة كثیرة یساعد على ضبط 

التعامل بینھم، لذا نتمنى أن نكون قد ساھمنا ولو بقدر طفیف في تمكین الطلبة من 

.  الاستفادة من ھذا الموضوع، لنكون بذالك قد حققنا أھدافنا من وراء اختیارنا لھ
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	- في الأحوال التي نص عليها القانون.
	اختلفت الآراء الفقهية حول مدى اعتبار موت الشفيع مسقط للملكية، لكن الرأي السائد يذهب إلى اعتبار أن موت الشفيع لا يسقط حقه في الأخذ بالشفعة، بل ينتقل إلى الورثة، و المشرع الجزائري لم ينص على هذه الحالة، ولكن بالرجوع إلى المادة الأولى من التقنين المدني نرى انه إن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضي مبادئ الشريعة الإسلامية.
	نستنتج في الأخير أن موضوع الشفعة يعتبر من المواضيع الأكثر أهمية في الحياة، نظرا لكونه ينظم العلاقات بين الأفراد وهو ذو فوائد اجتماعية كثيرة يساعد على ضبط التعامل بينهم، لذا نتمنى أن نكون قد ساهمنا ولو بقدر طفيف في تمكين الطلبة من الاستفادة من هذا الموضوع، لنكون بذالك قد حققنا أهدافنا من وراء اختيارنا له.

